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  : المقدمة 

رتباط وثیق كثر عملا في الواقع ولھا اثبات من أھم النظریات القانونیة ،و الأتعد نظریة الإ

القضاء  إلىھ بنفسھ بل باللجوء ن یقضي حقبالقاعدة التي تقضي بأن الإنسان لا یستطیع أ

قضاء ال إلىلتجاء فأصبح من غیر الممكن تصور أن ثمة حق إلا إذا كان لصاحبھ سلطة الإ

  .ن یقنع القاضي بوجود حقھ الذي ینازعھ الغیر فیھبغرض حمایتھ، ویلتزم الفرد أ

لا مجال القانوني ،فكلما یعرض نزاع أمام القضاء إھمیة بالغة في الویكتسي الإثبات أ

ك بواقعة ما أن یقیم الدلیل على وجودھا، فالدلیل وحده ھو الذي یجعل ووجب على من یتمس

ظر القانون یغدو معھ واجب الإحترام ، فإذا لم یتمكن صاحب الحق من للحق كیانا في ن

قامة الدلیل على الحق المطالب بھ یجعلھ غیر موجود و بدون أي قوة قانونیة و یتجرد إ

تجسید لھ في الواقع لتعبیر المادي عن وجود الحق و الالحق من قیمتھ، فالإثبات عبارة عن ا

ثبات ھو العدم سواء ویعبر عن ھذا المعنى بالمثل القدیم الذي یقرر أنھ ،فالحق بدون إ

  .یستوي حق لا دلیل علیھ وحق لا وجود لھ

لحقوق ،فلا تقید الحقوق لى ذلك یجب على المشرع أن یوفر الحمایة القانونیة لتلك اضف إ

نتفاع بحقوقھم والدفاع فعالة لھا تخول لھم القدرة عل الإذا اقترنت بحمایة إلا إ أصحابھا

  .عتداء علیھا من طرف الغیرا و الإستئثار بھا عند الإعنھ

ن مذھب الاثبات  ثبات المختلط الذي یتوسط بیقد أخذ المشرع الجزائري بمذھب الإول

لطة واسعة في تقدیر الأدلة التي ء القاضي سثبات المقید فیقوم بإعطاالمطلق ومذھب الإ

  .مر الذي یكفل حسن سیر العدالةحددھا القانون ، الأ

ھتمت جل التشریعات العربیة بالإثبات و نظمتھ و حددت الطرق التي یقوم علیھا وقد إ

  .ذا ما ثار حولھا النزاعالمتقاضیین فرصا لإثبات حقوقھم إ الدلیل أمام القضاء بھدف منح

ن الوسائل التقلیدیة العلمي إلى مجال الإثبات المدني و التجاري ، وذلك لأ ولقد إمتد التقدم

قرار و الیمین ة و شھادة الشھود و القرائن و الإثبات المتمثلة في الكتابفي الإ المستخدمة

الخ قد لا تتلاءم مع افرازات التطور الحدیث مما یجعلھا لا تحقق .....الحاسمة و المتممة

  .أو تكون غیر كافیة لتحقیقھا من جھة ثانیة العدالة من جھة ، 

تصال الحدیثة ، والتي أدت الى ظھور نمط جدید من ما جعل العلماء یبتكرون وسائل الإم

لى الشكل الافتراضي لتحول من الشكل الواقعي الملموس إالكتابة و التوقیع ، حیث تم ا

مة التي تكتب علیھا ، و الدعاالرقمي ، و كرست القوانین الحدیثة مبدأ الفصل بین الكتابة 

  لكتروني مما أدى للإعتراف بالكتابة في الشكل الإ
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ثبات لھا دور فعال في ساحة القضاء، راستنا لھذا الموضوع كون أدلة الإوتتجلى أھمیة د

كما تعد على أنھا الوسیلة التي یعول القاضي لإصدار أحكام عادلة یرضى بھا أطراف 

نفسھ أداة للفرد لإقامة الدلیل على ما یدعیھ ،فالإثبات اذن ھو الدعوى كما أنھا في الوقت 

  .بمثابة شریان الحیاة للحق 

في أنھ موضوع حساس یمس  ختیار ھذا الموضوع تكمنوعن الأسباب التي دفعتنا لإ

فراد ھذا من جھة ، ومن جھة أخرى وجود نقص لبحوث قانونیة متخصصة في بحقوق الأ

  .ھتمام بالقدر الكافي أن یكون محل إ جال ، ونأمل في ذلكھذا الم

ف عالج كی’’: شكالیة التالیةلإومن ھذا المنطلق یتمحور موضوعنا في البحث عن ا

  .’’ثبات ؟؟ وما مدى حجیتھا ؟؟المشرع الجزائري وسائل الإ

جابة عن الاشكالیة المطروحة حول ھج الوسیلة التي یمكن بواسطتھ الإوباعتبار المن

ستقرائي ، ذا الموضوع على المنھج الوصفي الإاعتمدنا في دراستنا لھموضوع البحث، فقد 

لحدیثة ، ستعراض طرق الاثبات بنوعیھا التقلیدیة و اھج الوصفي ملائم لإوذلك باعتبار المن

  .ثبات القضائيوكذا نطاق حجیتھا في الإ

لى بتقسیم بحثنا إوذلك : خطة التالیةشكالیة المطروحة ، اتبعنا في دراستنا الوللإجابة على الإ

ثبات التقلیدیة و ول وسائل الإعلى مبحثین ، نتناول في الفصل الأفصلین و كل فصل مبني 

من الكتابة و شھادة الشھود في الإثبات كعنوان للمبحث الأول ، و القرائن و التي تتض

ات ثبثاني ، أما الفصل الثاني سنتطرق إلى وسائل الإقرار و الیمین كعنوان للمبحث الالإ

،  ولالحدیثة حیث تضمنت الكتابة الإلكترونیة و حجیتھا في الإثبات كعنوان للمبحث الأ

 .ثبات بالفاكس و التلكس كعنوان للمبحث الثاني ویلي ذلك الإ

قرار و الیمین و نخصص كل لكتابة و الشھادة و القرائن و الإثبات التقلیدیة ھي اطرق الإ

ثبات و دورھا في تابة ببیان أھمیتھا في الإات بالكمنھم مطلب ، وسوف نقدم للإثب

  .التصرفات القانونیة 
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  ثبات الكتابة و شھادة الشھود في الإ: المبحث الأول 

  ھمیتھا في الاثبات أالكتابة و : المطلب الأول 

 الكتابة ھي الأصل في إثبات التصرفات القانونیة  .1

قیام التصرف القانوني في وقت لا ھي أھم طرق الإثبات ، و ھو دلیل یعد مقدما حین 

یكون لأي من الخصوم مصلحة في تحدید الإثبات بغیة تحقیق مصلحة شخصیة ،ولا 

یمكن أن یرد  علیھا تحریف كالإثبات بالشھود أو عدم التأكد كالقرائن لذلك تقررت لھا 

ھما قوة إثبات مطلقة فتصلح لإثبات جمیع الوقائع ، تصرفات قانونیة أو أعمال مادیة م

بلغت قیمة الأثر القانوني المدعى بھ على نقیض الشھود و القرائن فلھما قوة اثبات 

  1.محدودة 

 الدلیل الكتابي في الشریعة الإسلامیة  .2

لقد استخدمت الكتابة في الإثبات في معظم الشرائع، فلقد استخدمھا الفراعنة و الیونان و 

یا أیھا ’’ الكتابة مكانھا فقال الله تعالى  وعندما انبثق فجر الإسلام تبوأت الفرس و غیرھم،

الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى أجل مسمى فاكتبوه و لیكتب بینكم كاتب بالعدل ولا یأب 

كاتب أن یكتب كما علمھ الله فالیكتب و لیملل الذي علیھ الحق و لیتق الله ربھ ولا یبخس 

أولا یستطیع أن یمل ھو فالیملل ولیھ منھ شیئا فإن كان الذي علي الحق سفیھا أو ضعیفا 

بالعدل و استشھدوا شھیدین من رجالكم فإن لم یكونا رجلین فرجل و امرأتان ممن 

ترضون من الشھداء أن تضل إحداھما فتذكر إحداھما الأخرى ولا یأب الشھداء إذا ما 

وم للشھادة و دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغیرا أو كبیرا إلى أجلھ ذلكم أقسط عند الله وأق

أدنى ألا ترتابوا الا أن تكون تجارة حاضرة تدیرونھا بینكم فلیس علیكم جناح ألا تكتبوھا 

و أشھدوا اذا تبایعتم ولا یضار كاتب ولا شھید و إن تفعلوا فإنھ فسوق بكم و اتقوا الله و 

ان وإن كنتم على سفر و لم تجدوا كاتبا فرھ) 282(یعلمكم الله و الله بكل شيء علیم

مقبوضة فإن آمن بعضكم بعضا فلیود الذي أؤتمن أمانتھ ولیتق الله ربھ ولا تكتموا 

 2).283(’’الشھادة ومن یكتمھا فإنھ اثم قلبھ و الله بما تعملون علیم

  وفي العصر الحدیث أصبحت الكتابة تحتل المرتبة الأولى بین طرق الاثبات المختلفة بل 

  

، الاثبات في المواد التجاریة ،  04شرح القانون المدني الجزائري ، الجزء  محمد صبري السعدي ، الواضح في-1

  . 41ص  2009، 2008دار ھومة ، الطبعة الاولى 

  283-282سورة البقرة الآیات -2
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وغدت الأصل في اثبات التصرفات القانونیة ھذه القوة في الاثبات التي تتمتع بھا الكتابة 

  .حدیدھا ووضوحھا ترجع أولا الى طبیعتھا من حیث ت

وإمكانیة بقائھا و استمرارھا دون الإرتباط بكاتبھا أو موقعھا وثانیا إلى طبیعة البشریة 

من حیث فساد الذمم الذي قد یغرى بشھادة الزور، أو من حیث ذاكرة الشھود التي غالبًا 

مور ما تقصر مع تقادم العھد على الواقعة عن إستیعاب تفاصیل ھذه الواقعة و إدراك الأ

   1.على حقیقتھا

ستدلال بھا عند وقوع النزاع كما بة في حالة عدم إعدادھا مقدما للإثبات یمكن الإوالكتا

ھي الحال بالنسبة إلى دفاتر التجار فھذه یكون الغرض منھا تنظیم أعمال التاجر و لكن 

لقاضي مالم تخاذھا أداة للإثبات لھذا جعلت الإدارة التشریعیة للكتابة حجیة ملزمة إیجوز 

ینكر الخصم أو یدع بتزویرھا بینما أخضعت الشھادة لتقدیر القاضي فخولت لھ بالنسبة 

وخضوع الشھادة لتقدیر ) النقض (إلیھا سلطة كاملة لا تمتد إلیھا رقابة المحكمة العلیا 

القاضي یراد بھا أن القاضي لھ أن یأخذ بشھادة الشھود إذا إطمأن إلیھا ولھ أن یتغاضى 

إذا ساوره الشك في صدقھا أما كون الإثبات بالشھود یجوز في الدعوي المعروضة  عنھا

  2).النقض(أو لا یجوز فالمسألة قانونیة یخضع فیھا القاضي لرقابة المحكمة العلیا 

 :التمییز بین التصرف القانوني و أداة إثباتھ  .3

،فیقال مثلا عقد بیع  یجري الخلط في الحیاة العلمیة بین التصرف القانوني و أداة إثباتھ

  .رسمي و یقصد بذلك الورقة العرفیة أو الورقة الرسمیة المثبتة لعقد البیع

على التصرف ’ عقد’غیر أنھ یجب التحرر من مثل ھذا الخلط بحیث تقتصر كلمة 

القانوني الذي لم یتوافق إرادتین أما أداة الإثبات أي الورقة المدون فیھا ما تم الإتفاق 

وذلك لما لھذا التمییز من أھمیة بالغة إذ أنھ من المحتمل  3.ورقة أو محررعلیھ فتسمى 

  .أن یكون التصرف قابلا لإثبات بوسائل أخرى كالإقرار أو الیمین

أما اشتراط الكتابة لإثبات التصرف كما إذا كانت قیمتھ . فالكتابة ھنا شرط لإنعقاد العقد

لا یؤثر على صحة التصرف في الواقع تزید على مائة ألف دینار جزائري فإن غیابھا 

4.لأنھ قد یثبت الإقرار و الیمین

 

 . 283-282سورة البقرة الایات -1

 . 95، الاسكندریة ، ص  2008نبیل إبراھیم سعد ، الاثبات في المواد المدنیة و التجاریة ، دار الجامعة الجدیدة ، -2

  . 140، ص  2007و التجاریة ، بیروت محمد حسن قاسم ، قانون الاثبات في المواد المدنیة -3

،  1991محمد زھدور ، الموجز في الطرق المدنیة للاثبات في التشریع الجزائري ، الطبعة الاولى ، الجزائر ، -4

 . 25ص
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 :التمییز بین الشكلیة و طریقة الإثبات  -

الكتابة و یجب أن نمیز بین الشكلیة التي تعتبر ركنا شكلیا في بعض التصرفات القانونیة،

كأداة للإثبات فقط یتطلب القانون شكلا خاصا في بعض التصرفات القانونیة كالكتابة 

وعقد  1مكرر  324الرسمیة في عقد بیع العقار في القانون المدني الجزائري المادة 

من القانون المدني الجزائري ، إذ في ھذه الحالة تكون الكتابة  883الرھن الرسمي المادة 

د ،بحیث یؤدي تخلفھا إلى عدم وجود تصرف أصلا، أما إذا استلزم القانون لازمة لإنعقا

من القانون المدني الجزائري فإن  645الكتابة لإثبات التصرف كما في الكفالة المادة 

تخلفھ لا یؤثر على وجود التصرف الذي یكون صحیحا و یمكن إثباتھ بالإقرار أو الیمین 

كانت الكتابة مطلوبة للإنعقاد التصرف أو إثباتھ، فإن ، وإذا لم یتبین من النص ما إذا 

الكتابة في ھذه الحالة تكون مطلوبة للإثبات لأن القاعدة ھي أن تكون التصرفات رضائیة 

، ویجوز أن یتفق المتعاقدان في عقد رضائي على أن یكون التصرف مكتوبا في ورقة 

متعاقدین قصدا حقیقة أن یجعلا من رسمیة أو ورقة عرفیة فإذا تبین من ھذا الإتفاق أن ال

الشكلیة المتفق علیھا شرطا للإنعقاد ، فإن إتفاقھم یجوز و حینئذ لا ینعقد التصرف إلا 

  1.بتوفر ھذه الشكلیة

  السندات الرسمیة : الفرع الأول

  :تعریف الوثیقة الرسمیة 

الورقة الرسمیة ھي التي یثبت فیھا موظف عام أو ’’ مج  324لما جاء في المادة  طبقا

شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لدیھ أو تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأوضاع 

  ’’.القانونیة في حدود سلطتھ و اختصاصھ

،الخاص بالتوثیق 12\07\1988المؤرخ في  14- 88وعلى إثر صدور القانون رقم 

تغیر صیغة ھذه المادة على  2006فبرایر  10المؤرخ في  06-02بالقانون رقم  المعدل

العقد الرسمي عقد یثبت فیھ موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص ’’:نحو التالي 

مكلف بخدمة عامة ما تم لدیھ أو تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأوضاع القانونیة في 

  ’’.حدود سلطتھ و اختصاصھ

حظ في التعریف القدیم و الذي یقصد بھ الموثق المختص بتوثیق و الشيء الملا

و  1988المحررات وھو ما ذكره المشرع صراحة في قانون التوثیق الصادر في سنة 

:في مادتھ الخامسة حیث جاء فیھا  2018- 2006عدل في 

  

  . 43محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ص -1
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كما إستبدل المشرع كلمة  1’’......حریر العقودیعد الموثق ضابطا عمومیا یتولى ت’’ 

الورقة الرسمیة في التعریف القدیم بصیغة جدیدة ھي العقد الرسمي وھو الخلط الذي 

  .أشرنا إلیھ فیما سبق

  :شروط الوثیقة الرسمیة 

من تعریف المحرر الرسمي، یمكن إستخلاص ثلاث شروط رئیسیة یجب توافرھا في 

  :ھي الورقة لكي تكون رسمیة و

أن یتم تحریر الورقة بمعرفة موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة  .1

 .عامة

 .أن یكون ھذا الموظف أو الضابط العمومي مختصا بكتابتھا .2

 .أن یتم تحریرھا طبقا للأشكال القانونیة .3

أو شخص مكلف )موظف(صدور الورقة من موظف أو ضابط عمومي : الشرط الأول

  بحدمة عامة

ھو من یعین من قبل السلطة للقیام بعمل من أعمالھا في شكل خدمة و الموظف العام 

  .یخضع لقانون الوظیفة العمومیة

صفة یمكن إسنادھا لكل من لھ مؤھلات قانونیة )الموثق(في حین الضابط العمومي 

یستند إلیھ 3.سنة على الأقل و جزائري الجنسیة 25،ویبلغ من العمر 2)شھادة جامعیة(

ي للتوثیق لحسابھ الخاص و تحت مسؤولیتھ و یتقاضى أجره ممن تسییر مكتب عموم

  4.یقتصد لخدمة عامة تتمثل عادة في تحریر العقود بمختلف أنواعھا

أما المكلف بخدمة عامة فھو كل من كلف بأداء عمل معین في شكل خدمة عمومیة سواء 

  .العمل مجاناخضع للوظیفة العمومیة أم لا، و سواء تقاضى علیھ أجرا أم أقام بھذا 

  

  .2011مامون عبد الكریم، محاضرات في طرق الاثبات، الطبعة الثانیة -1

، نصت المادة الثانیة  2006فبرایر  10المؤرخ في  02- 06وعلى اثر صدور القانون التوثیق الجدید، قانون رقم -2

  ............"العقودالموثق ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومیة یتولى تحریر " منھ على ما یلي

  من قانون التوثیق الجدید 06المادة -3

  .من قانون التوثیق الجدید 09المادة -4
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وعلى العموم فإن المصطلح موظف یشمل لیس فقط الموظف المعین من قبل السلطة 

المركزیة ، بل تثبت ھذه الصفة كذلك لأشخاص الھیئات المحلیة كالمجالس البلدیة و 

  .ؤسسات العمومیة ذات الشخصیة المعنویة و غیرھاالولائیة وكذا الم

  .وكل ما في الأمر ان مھام الموظف تختلف بإختلاف الورقة التي یختص بتحریرھا

فالقاضي موظف یختص بتحریر الأحكام القضائیة و الموثق كضابط عمومي یعتبر 

  .موظفا عمومیا بالنسبة الى المحررات التي یقوم بتحریرھا

بالذكر أن ھذه المحررات تختلف عن المحاضر التي یدونھا الخبراء بمناسبة  و الجدیر

المھام المستندة إلیھم عن طریق الانتداب فھي لیست أوراق رسمیة كما سوف نرى لأن 

  1.أصحابھا غیر مكلفین بخدمة عامة

أن یكون ھذا الموظف أو الضابط العمومي مختصا بكتابتھا ، ومقتضى  :الشرط الثاني

بمعنى اخرأن . الشرط أن یكون لھذا الأخیر ولایة إصدار الورقة وقت تحریرھاھذا 

فإذا . یكون یتمتع بصفة الموظف أو الضابط و لم یمنعھ مانعا قانونیا من تحریرھا

صدرت من موظف أو ضابط عمومي وھو معزول أو موقوف أو كان بھ مانعا قانونیا 

حد أقارب أو أصھاره إلى الدرجة الرابعة یمنعھ من تحریرھا كما لو حررھا لنفسھ أو لأ

كما یجب أن یكون محرر الورقة مختصا بكتابتھا بالنظر إلى 2.فإن الوثیقة تكون باطلة

فالحكم القضائي یختص بتحریره القاضي و محضر . طبیعة ھذه الورقة ومن حین مكانھا

  .الجلسة یختص بھ كاتب الجلسة في حین العقود تكون من اختصاص الموثق

تجدر الإشارة في ھذا المقام أن الورقة الرسمیة تكتسي ھذه الصفة بتوقیع الموظف العام و

أو الضابط العمومي الذي یختص بتحریرھا، وسواء حررھا بنفسھ أو كانت من تحریر 

وعلیھ فإذا وقع الموثق ورقة رسمیة باعتباره شاھدا . المتعاقدین أو حتى من طرف الغیر

  .ھذا لا یكسبھا الرسمیةأو متعاقدا فإن توقیعھ 

  مراعاة الأشكال القانونیة  :الشرط الثالث

لقد حدد القانون قواعد یجب مراعاتھا في تحریر الأوراق الرسمیة، فكما أن القاضي 

حكام من بیان أطراف الدعوى و لإجراءات المحددة لھ في تحریر الأحترام اإمجبر على 

  عتمدھا و أسس علیھا حكمھ إي التفوعھم و ذكر النصوص القانونیة مطالبھم و د

  

  26محمود زھدور المرجع السابق ص .د-1

  .من القانون التوثیق 19المادة -2
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أسماء الھیئة الحاكمة التي أصدرتھ و توقیعھ وكذا بیان الیوم و  ومنطوق حكمھ مع ذكر

 الشھر و السنة التي صدر فیھا و النص على أن الحكم قد صدر في جلسة علنیة عامة،

 وتشمل عادة ما 1ن الموثق كذلك یخضع لقواعد شكلیة في تحریر الأوراق الرسمیةفإ

  :یلي

 اسم ولقب الموثق الذي حررھا ومكان ومقر إقامتھ .1

 اسم ولقب وصفة و مسكن وتاریخ ومحل ولادة الأطراف  .2

 اسم ولقب وصفة ومسكن الشھود .3

 اسم ولقب ومسكن المترجم عند الاقتضاء .4

 ي ابرمت فیھ العقودالمحل والسنة والیوم الذ .5

 

والأھم من ذلك أن تحتوي الورقة على خط واضح غیر مشتملة على إضافة أو تحشر أو 

كما یجب أن تحرر الورقة باللغة 2.كشط أو كتابة بین السطور و التصدیق على الإحالات

  3.العربیة

صفتھا ھذه ھي الشروط الثلاث التي یجب توافرھا ، فإذا تخلف منھا شرطا فقدت الورقة 

الرسمیة وتبقى لھا فقط قیمة الورقة العرفیة إذا كانت موقعة من قبل الأطراف كما نصت 

  .من القانون المدني الجزائري 2مكرر326على ذلك المادة 

  : حجیة الوثیقة الرسمیة في الإثبات 

تعتبر الوثیقة المستوفیة للشروط السابقة الذكر ورقة رسمیة، و تكون لھا ذاتیة بحیث لا 

في حین یتعین على كل من یذكرھا إقامة الدلیل على . لزم من یحتج بھا بإثبات صحتھای

وھذا على عكس الوثیقة العرفیة التي لیست . بطلانھا بطریقة واحدة وھي الطعن بالتزویر

  .لھا قوة ذاتیة في الاثبات و أن حجیتھا متوقفة على إقرار صحتھا من الخصم

غیر أن الوثیقة الرسمیة التي تتمتع بقوة ذاتیة في الاثبات یجب أن یكون مظھرھا 

فاذا احتوت  الوثیقة على شطب أو .الخارجي سلیما من العیوب بحیث لا یدعو إلى الشك 

كشط أو محو من غیر تصدیق ممن صدرت منھ جاز للمحكمة ومن تلقاء نفسھا أن تأمر 

  ق إ م ج  43ء في نص المادة بتحقیق بشأنھا وذلك طبقا لما جا

  

  .من قانون التوثیق الجدید  29المادة -1

  .من قانون التوثیق الجدید  27المادة -2

  .من قانون التوثیق الجدید  26المادة -3
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بإجراء الخبرة أو التحقیق في .....أن یأمر....ومن تلقاء نفسھ.......یجوز للقاضي ’’ 

  ’’ ....الكتابة

لوثیقة الرسمیة أن یتنازل عن الاحتجاج بھا رغم رسمتیھا لأنھا كما یجوز للمحتج با

مجرد وسیلة إثبات، فیجوز استبعادھا من ملف الدعوى اذا طعن فیھا بالتزویر وھذا ما 

  ج. م. إ. ق 181یستفاد من نص المادة

  :حجیة مضمون الوثیقة الرسمیة 

ني حیث جاء فیھا من القانون المد 5مكرر  324لقد نصت على ھذه الحجیة المادة 

یعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة یثبت تزویره ویعتبر نافدا في كامل التراب ’’

  ’’.الوطني

یعتبر العقد الرسمي حجة لمحتوى الاتفاق ’’  6مكرر  324كما جاء في نص المادة 

  ’’.المبرم بین الاطراف المتعاقدة وورثتھم وذوي الشأن

ثیقة الرسمیة تشمل جمیع البیانات الواردة فیھا، ولا ویفھم من نص المادتین أن حجة الو

غیر أن حجیة بیانات الوثیقة الرسمیة . یمكن إنكار أحدھا الا عن طریق دعوى التزویر 

تشمل و تثبت لما قام بھ الموظف العام أو الموثق بنفسھ أو راه بعینھ في نطاق مھامھ و 

وظف العام أو الموثق واقتصر أما ما صدر من ذوي الشأن في غیاب الم. اختصاصاتھ

عملھ فیھ على تدوین ما یصرح بھ الاطراف، فلا یلحقھ صفة الرسمیة ویمكن اثبات 

   1.عكسھ بالطرق العادیة للإثبات من غیر التقید بطریق دعوى التزویر

  :وعلیھ یجب أن نفرق بخصوص ما ورد في المحرر الرسمي بین حالتین 

 .ما قام بھ الموثق بنفسھ أو قام بھ ذوي الشأن أمامھ .1

اقتصار عمل الموظف العام أو الموثق على تدوین الشأن خارج مجلس العقد بناء على 

  .تصریحاتھ

ففي الحالة الاولى تثبت الحجیة لكل البیانات الواردة و نقصد بذلك توقیع الموثق و 

ثمن البیع للموثق ، ما عاینھ الموثق  الاطراف ، تاریخ المحرر ، توقیع الشھود ، دفع

بمعرفتھ أو سمعھ بأذنیھ من وقائع مادیة وقعت أمامھ أو قیلت بمحضره كاعتراف 

  .المشتري باستلامھ العین وثمن البیع 

  

  13/11/1971قرار المجلس الاعلى المؤرخ في -1
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  .فكل ھذه البیانات رسمیة على من یدعي خلافھا أن یثبت تزویرھا 

الحالة الثانیة وھي حالة الاتفاق بین الاطراف في غیر حضور الموثق بحیث یلجأ أما في 

فاذا تعلق الأمر . ھؤلاء الى الموثق فقط لإشھاده على ما اتفقوا علیھ وتدوینھ في محرر

ببیع عقار بثمن معین ، فان صفة الرسمیة تحقق البیع كواقعة وھذا لا یمنع المتعاقد من 

ذلك البیع كان صوریا ولھ أن یثبت تلك الصوریة بكافة طرق الادعاء فیما بعد بأن 

ومثالھ أن یدعي متعاقدین أمام الموثق بعقد بثمن محدد في حین أن ھذا . الاثبات 

التصرف ھو في حقیقة الأمر ھبة مستترة في شكل عقد بیع وھي واقعة لم یعاینھا الموثق 

م یجوز إثبات عكسھا بالطرق العادیة أو الموظف العام وبالتالي لا تلحقھا الرسمیة ومن ث

  .من غیر التقید بدعوى التزویر

  :حجیة الوثیقة الرسمیة بالنسبة للأشخاص 

مج تعتبر الوثیقة الرسمیة حجة على  6مكرر  324و  5مكرر  324طبقا للمادتین 

 المتعاقدین وعلى خلفائھم وعلى الناس كافة وھذا ما یؤدیھ الفقھ و یأخذ بھ القضاء ولو أن

’’ على الاطراف المتعاقدة وورثتھم و ذوي الشأن ’’حصرت الحجیة  6مكرر  324المادة 

 6مكرر  342فالحقیقة أن الوثیقة الرسمیة حجة لیس فقط في مواجھة من ذكرتھم المادة 

بل ھي حجة على الناس كافة وعلى من ینكر صحتھا إبطال ما جاء فیھا بالطرق المحددة 

  1.قانونا

  :رسمیة في الإثبات صور الوثیقة ال

طبقا لما ورد في قانون التوثیق الجدید یحتفظ الموثق بأصل المحررات الرسمیة الموثقة 

التي تحمل توقیعھ ذوي الشأن و توقیع الشھود وأن یسلم نسخا أو صورة منھا 

  فماھي القیمة القانونیة لھذه الصور في مجال الإثبات ؟ 2.للمتعاقدین

  :جال بین حالتین یفقر القانون في ھذا الم

 حالة وجود أصل الصورة  .2

 حالة فقدان أصل الصورة  .3

 

  

و  104ص  1988" النظریة العامة في الاثبات " سمیر السید تناغو . ، د30محمد زھدور المرجع السابق ص .د-1

105 .   

  



 الفصل الاول                                                                 وسائل الاثبات التقلیدیة 
 

 11 

  وجود أصل الصورة أو النسخة  :الحالة الاولى 

إذا كان أصل الورقة الرسمیة ’’ مج حیث جاء فیھا  325على ھذه الحالة المادة  نصت

  وتعتبر. خطیة كانت أو فوتوغرافیة تكون حجة بالقدر الذي تكون مطابقة للأصل

الصورة مطابقة للأصل مالم ینازع في ذلك أحد الطرفین ، فاذا وقع تنازع ففي ھذه 

  ’’.الحالة تراجع الصورة على الأصل

  :استقراء ھذه المادة یمكن إستخلاص الأحكام التالیة فمن 

صورة الورقة الرسمیة لھا نفس الحجة الاثباتیة التي تكون لأصلھا طالما ھي  .1

 .مطابقة لھذا الأصل

اذا وقع نزاع بشأن مطابقتھا لأصلھا أمرت المحكمة بالتحقیق و ذلك من خلال  .2

إنتداب أحد قضاتھا للتنقل  مقابلتھا بأصلھا بمعرفة المحكمة نفسھا أو عن طریق

الى مكتب التوثیق حیث یوجد أصل الورقة و بحضور الموثق الذي حررھا تتم 

عملیة من صلاحیات المحكمة لمجرد قیام نزاع حول تطابق الصورة مع الاصل 

 .دون أن تكلف المنازع بثبات عدم مطابقة الصورة للأصل

  عدم وجود أصل الصورة  :الحالة الثانیة 

اذا لم یوجد أصل الورقة ’’مج على النحو التالي  326ھذه الحالة المادة تناولت 

  : الرسمیة كانت الصورة حجة على الوجھ التالي 

یكون للصورة الرسمیة الاصلیة تنفیذیة كانت أو غیر تنفیذیة حجیة الأصل متى كان 

مظھرھا الخارجي لا یسمح بالشك في مطابقتھا للأصل ، ویكون للصورة الرسمیة 

المأخوذة من الصور الاصلیة الحجة ذاتھا ولكن یجوز في ھذه الحالة لكل من 

  .الطرفین ان یطلب مراجعتھا على الصور الأصلیة التي أخذت منھا

أما ما یؤخذ من صور رسمیة للصور المأخوذة من النسخة الاولى فلا یعتد بھ الا 

  ’’.لمجرد الاستئناس تبعا للظروف

مج ان أصل الورقة اذا ضاع أو ھلك لسبب من الاسباب  326یستفاد من نص المادة 

وبقیت صورتھ فقط فان حجیة ھذه الصورة تكون مماثلة لحجیة الورقة الاصلیة ولكن 

  :على التفضیل التالي 

الصورة المأخوذة مباشرة عن الاصل الضائع و التي لھا مظھر لا یوحي بالشك  .1

 .نفس الحجة المقررة لأصلھا في شكلھا أو مضمونھا بمطابقتھا لأصلھا ن لھا 
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الصورة المأخوذة من الصورة الاصلیة لھا كذلك الحجة التي ھي مقررة للورقة  .2

 .الأصلیة ولكن یجوز لأحد الأطراف طلب مقابلتھا مع الصورة المنقولة منھا 

الصورة المنقولة من صورة غیر منقولة مباشرة من الورقة الاصلیة كما ھو  .3

الشأن في الحالة الثانیة ، فان ھذه الصورة الثالثة تدریجیا لیست لھا حجة الوثیقة 

 . الاصلیة ولا یعتد بھا الا على سبیل الاستئناس

  :الوثیقة الرسمیة وقوتھا التنفیذیة 

ن الكتاب الثالث من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة طبقا لما ورد في الباب الرابع م

  ’’.تحت عنوان في التنفیذ الجبري للسندات التنفیذیة 

فان السندات الغیر قضائیة وھي العقود ذات قوة تنفیذیة تعطي الحق لحاملھا في طلب 

تنفیذھا بواسطة المنفذ من غیر ان یستصدر حكما بشأنھا كما ھو الحال في الورقة 

ق ا م ا ج  281لعرفیة ، شریطة ان تمھر بالصیغة التنفیذیة المنصوص علیھا في المادة ا

  .من قانون التوثیق  21والمادة 

  : حجیة الوثیقة العرفیة في الاثبات 

  : مفھوم الوثیقة العرفیة 

ھي تلك المحررات التي یصدرھا الافراد دون تدخل من موظف عام في تحریرھا ولا 

اذا كانت المادة التي یكتب علیھا ھي الورق ام القماش ام الجلد ، كما لا  یھم بعد ذلك لما

یھم ما اذا كانت المادة مستعملة في الكتابة علیھا ھي الحبر ام القلم ام الة حادة كالنقش 

  .وسواء كانت مكتوبة بخط الید ام بالة كاتبة ام مطبوعة كما لا تھم لغة الكتابة 

تكون معدة للاثبات مسبقا ویكون ذو الشأن وقعوھا مسبقا والمحررات العرفیة إما ان 

لتعد بذلك أدلة كاملة للاثبات وقد تكون غیر معدة للإثبات ومع ذلك یعطیھا القانون قوة 

  .للإثبات 

  :شروط المحررات العرفیة 

  ان یكون بالمحرر كتابة مدونة مثبتة لواقعة معینة 

في المحرر العرفي ، ولا یشترط فیھا ان تكون  والكتابة ھي التي تعبر عن الواقعة المثبتة

بخط موقع الورقة ، وقد تكون بالة كاتبة ، ولا یشترط فیھا لغة معینة ، كما لا یمكن ان 

  .تكون برموز متفق علیھا ، كما لا یشترط فیھا ان تتم بصیغة معینة او بعبارات معینة 

  ان تكون الكتابة موقعة من الشخص المنسوب الیھ 
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ع ھو الذي ینسب محتوى الورقة للملتزم بھا او لصاحب التوقیع بشرط ان یأتي التوقی

التوقیع باسم الموقع و لقبھ كاملین فلا یكفي التوقیع بالحروف الاولى او التوقیع المختصر 

.  

ولا یشترط ان یأتي التوقیع بالاسم الحقیقي للموقع، كما یمكن ان یأتي التوقیع بإمضاء 

  .بصمة یده الشخص او بختمھ او 

ویلاحظ ان الورقة إذا خلت من التوقیع فإنھا لا یكون لھا حجیة المحررات العرفیة ، و 

  .انما یمكن اعتبارھا مبدأ ثبوت كتابي اذا كانت بخط ید المدین 

والقاعدة في ھذا الشأن انھ اذا ثبت توقیع احد الخصوم على الورقة فإنھا تصبح حجة 

عما اذا كان صلب الورقة محررا بخطھ او بخط غیره  علیھ بما ورد فیھا بصرف النظر

.  

التوقیع على بیاض یجوز أن یوقع الشخص على ورقة على بیاض ویسلمھا للدائن لیدون 

فیھا ما تم الاتفاق علیھ ویحدث ھذا كثیرا في الشیكات ، فاذا ما ملأت الورقة بالبیانات 

  .تكتب اولا ثم وقعت بعد ذلكبعد التوقیع فیصبح لھا من الحجیة ما للورقة التي 

وفي حالة ما اذا كان من سلمت الیھ الوثیقة غیر أمین وكتب بھا بیانات غیر حقیقیة ، 

فاللطرق الاخر ان یثبت عكس ذلك وفق للقواعد العامة في الاثبات ، ولا یستطیع ان 

واذا نجح الشخص في اثبات ان ھذه . یثبت عكس ما ھو ثابت بالكتابة الا بالكتابة 

یعھ على بیاض غیر صحیحة اعتبر الدائن مرتكبا لجریمة البیانات التي دونت على توق

خیانة امانة ویعاقب وفقا لنصوص قانون العقوبات ، واذا كان من دون البیانات الغیر 

صحیحة قد تعامل بالورقة مع الغیر حسب النیة الذي لا یعلم بحقیقة الورقة فلا یستطیع 

 المدین ان یتخلص من التزامھ قبل ھذا الغیر 

 

 

 

 

  

  

-www.stratimes.com  موقع الانترنت  
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  : حجیة المحررات العرفیة 

لان الورقة العرفیة لا یتدخل  :حجیة المحررات العرفیة بصدورھا ممن وقعھا  .1

فیكفي الشخص اذا ما احتج  موظف عام في تحریرھا بخلاف الورقة الرسمیة ،

ا الیھ حتى یقع على بالورقة العرفیة علیھ ان یذكر ما بھا من بیانات او ینكر نسبتھ

 .الدائن المتمسك بھذه الورقة في ھذه الحال عبء اثبات صدور التوقیع منھ 

وعلى ذلك فان الوثیقة العرفیة تعد حجة بما دون فیھا على من نسب الیھ توقیعھ علیھا الا 

اذا انكر مضمون الورقة او ذات التوقیع ، او الختم وكان انكاره صریحا وواضحا فلا 

مجرد التشكیك في حصول التوقیع منھ ، كما ان سكوتھ لا یعتبر انكارا بل ھو في یكفي  

  .ھذه الحالة اقرار بان ھذه الورقة تخصھ وان البیانات المدونة بھا صحیحة

  : الاعتراف ببصمة الختم و انكار التوقیع بھا 

بھ وذلك  قد یعترف المدین في الوثیقة العرفیة بأن الختم ختمھ ، ولكنھ ینكر انھ وقع

مقصور الحدوث على الحالة التي یكون فیھا الختم قد فقد منھ او اعطاه لشخص غیر 

امین فاستغلھ ، فھل نعتبر موقفھ ھذا عبارة عن انكار للتوقیع ؟؟ ام نعتبر ان موقفھ ھذا 

  اعتراف بان ھذا توقیعھ وعلیھ ان یثبت ان الدائن تحصل علیھ بطریق غیر مشروعة ؟؟

ھذا السؤال تردد القضاء بین الرأیین السابقین قبل ان یستقر عل الرأي  في الاجابة على

  :الاول وھو 

انھ اذا اعترف الخصم الذي تشھد علیھ الورقة بان الامضاء او الختم یخصھ او متى ثبت 

عتماد صحة العرفیة اي دلیل اخر لاذلك بعد الانكار فلا یطلب من المتمسك بالورقة 

خصم التنصل مما ثبتتھ الوثیقة الا اذا بین كیف وصل امضاؤه او الورقة ، ولا یستطیع ال

 .ختمھ الصحیح على الورقة واقام الدلیل على صحة ما یدعیھ

 

 

 

  

  

 

 موقع الانترنت . نفس المرجع 
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 :حجیة البیانات المذكورة بالمحرر العرفي  .2

الانكار اذا تقرر صحة نسبة محرر عرفي الى شخص سواء باعترافھ او ثبوت ذلك بعد 

، فان المحرر العرفي یصبح في قوة المحرر الرسمي وتكون لھ حجیة في مواجھة 

أطرافھ بالنسبة للكافة ، وبمعنى اخر انھ اذا ادعى من یتمسك ضده بالمحرر او غیره ان 

البیانات المثبتة فیھ اصابھا التحویر او الاضافة فلا سبیل الى اثبات ذلك الا بسلوك طریق 

  .رالطعن بالتزوی

ولكن اعتراف شخص بانھ نسبة الوثیقة العرفیة الیھ صحیحة لا یمنعھ من ان یدعي ان 

  .البیانات المدونة بھا غیر صحیحة ، ولكن علیھ ھو اثبات صحة ما یدعیھ في ھذه الحال 

 : حجیة تاریخ المحرر العرفي  .3

بعد  اذا ثبت صحة التوقیع على المحرر العرفي سواء بإقرار الخصم ام بإثبات ذلك

الانكار ، فان ھذه الوثیقة العرفیة تحوز الحجیة في مواجھة اطرافا و بالنسبة للكافة ، 

  لكنھا لا یكون لھا حجة على الغیر بالنسبة للتاریخ المدون بھا الا اذا اصبح التاریخ ثابت 

والتاریخ الثابت تكون حجیتھ في مواجھة الغیر اقوى من حجیتھ في مواجھة اطراف 

رفي ، اذ ان تكذیب التاریخ الثابت من جانب الغیر یستلزم سبیل الطعن المحرر الع

بالتزویر ، في حین ان تكذیب التاریخ العرفي بین الاطراف لا یستلزم اكثر من تقدیم 

  .الدلیل الصحیح طبقا للقواعد العامة في الاثبات 

ة الاولى التي المقصود بثبوت التاریخ في الوثیقة العرفیة ، مما لا شك فیھ ان الوسیل

تجعل التاریخ ثابت حتى یحتج بھ في مواجھة الغیر ھو تدخل شخص لھ صفة رسمیة في 

تحدید تاریخ الوثیقة العرفیة ، و الصورة الطبیعیة لھذه الوسیلة ھي قید المحرر في 

  .السجل المعد لذلك في مكاتب التوثیق التابعة للشھر العقاري 

  :اثبات وھي  15ات التاریخ فقد نصت علیھا المادة اما عن الوسائل الاخرى في طرق اثب

 .اثبات مضمون المحرر في ورقة اخرى ثابتة التاریخ  .1

 .التأشیر على المحرر العرفي من موظف عام مختص .2

 .وجود خط او توقیع لشخص توفي او اصابھ عجز جسماني .3

لا وقوع حادث یقطع بانھ الوثیقة صدرت قبلھ المقصود بالغیر في ثبوت التاریخ  .4

یعني تعبیر الغیر بالنسبة لثبوت التاریخ أي شخص غیر اطراف المحرر العرفي 

و انما الغیر ھنا لھ معنى خاص یقتصر على الشخص الذي یراد الاحتجاج علیھ 

 :بالمحرر و یشمل 
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وھو كل من تلقى من سلفھ حقا عینیا على عقار ، كالمشتري الذي یعتبر : الخلف الخاص 

ي العقار المؤجر یعتبر من الغیر بالنسبة لعقود الایجار الصادرة من خلفا للبائع ، فمشتر

  .البائع ولا تسري في حقھ الا اذا كانت لھا تواریخ ثابتة سابقة على شرائھ العقار

ھو الذي اوقع حجز على مال مملوك للمدین سواء تحت ید المدین نفسھ : الدائن الحاجز 

لنسبة للتاریخ فلا ینفد في حقھ الا اذا كان ثابت او تحت ید الغیر ، وھو یعد من الغیر با

  .وسابق على الحجز 

الدائن المرتھن ھو الذي یتمتع برھن على أحد عقارات المدین ، وھو : الدائن المرتھن 

یعد من الغیر بالنسبة لعقود الایجار التي ابرمھا المدین على العقار المرھون ، فلا یسري 

  .ابت و سابق على تنبیھ نزع الملكیة التاریخ في حقھ الا اذا كان ث

اذا رفع الدائن الدعوى البولیصیة ، فانھ : الدائن الذي یرفع دعوى عدم نفاذ التصرفات  

یعتبر من الغیر بالنسبة لتصرف مدینھ الذي اضر بھ و بالضمان العام فیجب ان یكون 

  .ھذا التاریخ ثابت حتى ینفذ في حقھ 

نو التاجر المفلس من الغیر بالنسبة لمعاملاتھ المدینة حیث وكذلك یعد دائ: دائنو المفلس 

یرتب القانون على شھر افلا س التاجر رفع یده عن ادارة اموالھ فلا یكون التصرف 

  .الذي یجریھ نافذ في حق دائنیھ الا اذا كان التاریخ ثابت سابق على اشھار الافلاس

رناھم من الغیر ان تاریخ یترتب عل اعتبار كل من ذك: ضرورة توفر حسن النیة 

المحرر العرفي لا یكون حجة علیھ الا اذا كان ثابتا ولا یطلب منھم اثبات  عدم صحة 

ھذا التاریخ بل یكفیھم ان یتمسكوا بعدم ثبوتھ حتى لا یحتج بھ في مواجھتھم ولكن 

یشترط لامكان ذلك یكون الغیر حسن النیة أي انھ لا یعلم وقت ابرام التصرف ان 

  .كان یسبقھ التصرف المثبت بالوثیقة العرفیة  نصرفھ

اذا كان الغیر محصورا في الاشخاص المذكورة انفا فكل ما : من لا یعتبر من الغیر 

عداھم یسري علیھ تاریخ الوثیقة العرفیة حتى ولو لم یكن ثابتا وفقا للمعنى المتقدم ذكره 

  .اریخ الوثیقة للاحتجاج بھا علیھ وعلى ذلك فالدائن العادي و الخلف العام لا یلزم ثبوت ت

ویستثني القانون المخالصات من قاعدة : استثناءات المخالصات من قاعدة ثبوت التاریخ 

ثبوت التاریخ في خصوص ما اذا حجز الدائن ما لمدینھ لدى الغیر فقدم مدین المدین 

قیع الحجز مخالصة تفید وفاءه فلا یطلب منھ ان تكون المخالصة ثابتة التاریخ قبل تو

  .ولما كان من المحتمل تغییر تاریخ المخالصة اضرارا بالدائن الحاجز 

فقد جعل القانون ھذا الاستثناء جوازي للقاضي فلھ ان یحكم بھ اذا ما وجد من ظروف 

  .الدعوى ما یبرر عدم تطلب ثبوت تاریخ المخالصة 
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الاصل ان صور المحررات العرفیة لیس لھا حجیة في  :حجیة صور المحررات العرفیة 

الاثبات ذلك ان الصورة تكون نسخة من الاصل وتكون خالیة من التوقیع ومع ذلك فان 

ھناك نوع من المحررات العرفیة كان ینبغي على المشرع ان یجعل لصورتھا قوة في 

عد الشھر ان تحفظ الاثبات وھي المحررات العرفیة المسجلة فھذه المحررات تنقضي قوا

اصولھا في مكاتب الشھر العقاري ویعطى منھا صورة ضوئیة او فوتوغرافیة لذوي 

  .الشأن لكن المشرع لم یجعل لھذه الصور الحجیة 
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  الاثبات بشھادة الشھود : المطلب الثاني 

القدیمة وفي الشریعة یعتبر الاثبات بشھادة الشھود من اقدم الطرق التي اعتمدتھا الانظمة 

الاسلامیة بحیث كان القاضي على درایة بما یجري في الوسط والمجتمع الذي یعیش فیھ 

فكان یستطیع ان یعتمد على من یثق بھم من شھود غیر انھ لما اتسعت المجتمعات وقلت 

الثقة في شھادة الشھود وكثر احتمال الكذب و التزویر فاصبح للإثبات بالشھادة مجال 

  1.د ولا یستعمل كأداة اثبات الا في الحالات التي حددھا القانون محدو

جعل المشرع الجزائري شھادة الشھود في المرتبة الثانیة بعد الكتابة ونضمھا في الفصل 

الى المادة  333الثاني من الباب السادس تحت عنوان الاثبات بالشھود من المواد من 

  .من التقنین المدني الجزائري  336

  القواعد الموضوعیة لشھادة الشھود :  1ع الفر

ان الشھادة كطریق للإثبات ثابتة بالقران الكریم والسنة النبویة الشریفة فمن الكتاب قولھ 

اما من  2".ولا تكتموا الشھادة ومن یكتمھا فانھ آثم قلبھ والله بما تعملون علیم : " تعالى 

البینة على من ادعى و الیمین على من " السنة النبویة فمنھا قولھ علیھ الصلاة والسلام 

  3".انكر 

  : تعریف شھادة الشھود 

تعددت التعاریف لشھادة الشھود وذلك من حیث التعریف اللغوي ومن حیث التعریف 

  .الفقھي ومن حیث التعریف الاصطلاحي 

ھي الاخبار القاطع عن مشاھدة و عیان لا عن تقدیر وحساب  :التعریف اللغوي  .1
 1، فتطلق في اللغة على معان كثیرة ،منھا الحلف، والحضور و الادراك 1

اخبار صدق لإثبات " للشھادة اكثر من تعریف فعن الحنفیة  :التعریف الفقھي  .2

اخبار الحكم " و یعرفھا المالكیة على انھا ." حق بلفظ الشھادة في مجلس قضاء

 یر على الغیر بلفظ خاصاخبار بحق للغ" و الشافعیة " عن علم لیقضي بمقتضاه 

 

، ص ص 199دار النشر للثقافة و التوزیع ، عمان ، . ط.العبودي عباس ، شرح أحكام قانون الإثبات المدني ، د-1

232 -233 .  

  . 283سورة البقرة ، الایة -2

والتجاریة ، الطبعة الاولى ، الحدیث النبوي ، منقول عن عابد فاید عبد الفتاح فاید ، نظام الاثبات في المواد المدنیة -3

  . 159، ص  2006دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 
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ھي اخبار شخص بما علمھ بلفظ خاص كشھدت و " وعند الحنابلة " أي بلفظ اشھد 

  1"اشھد

سكت القانون عن تعریف شھادة الشھود واكتفى بتنظیمھا  :التعریف القانوني  .3

لھا وحجیتھا واجراءاتھا فترك مھمة وتحدید نطاقاتھا ، وبین لنا شروط قبو

 2.تعریفھا للفقھاء ، وبعض الشراح و للاجتھاد القضائي

تعرف على انھا الادلاء امام ھیئة قضائیة بكل ما وقع  :التعریف الاصطلاحي  .4

تحت سمع شخص وبصره بما یرتب علیھ ، القانون اثرا ، فالشھادة اخبار 

وبالتالي فھي تحتمل الصدق او الكذب ، مع ترجیح احتمال الصدق فیھا اكثر على 

 3.احتمال الكذب ، لأنھ لا مصلحة للشاھد في الكذب

  : ة الشھود الاشكال المختلفة لشھاد

كأصل عام تؤدى الشھادة أمام المحكمة شفاھھ ولا یجوز أن یستعین الشاھد بمذكرات 

مكتوبة الا اذا كانت طبیعة النزاع تقتضي ذلك، لكن استثناء للقاعدة المذكورة اعلاه 

اجاز المشرع ان تأخذ الشھادة صورا وأشكالا اخرى الى جانب الشھادة الشفھیة 

  : لي والتي نجوزھا فیما ی

 : الشھادة الشفھیة و الشھادة المكتوبة  .5

في الغالب یكون الادلاء بالشھادة بتصریح شفوي ، وذلك عن طریق قیام الشھود 

  .بالتصریح شخصیا للقاضي عما ابصره او سمعوه 

أما الشھادة المكتوبة ھي التي تكون عن طریق الكتابة وھذا أمر نادر ومثال ذلك 

قاریر كما ظھر نوع آخر من الشھادة عن طریق الاشرطة و التصریحات الواردة في الت

  4.التسجیلات ولكن القضاء یتقبلھا بتحفظ

 

  . 274.، ص1998الدار الجزائریة للنشر و الطبع و التوزیع ، الجزائر ، . ط.المزغي رضا ، أحكام الاثبات ، د-1

كرة لنیل شھادة الماجستیر في العقود و صالح براھیمي ، الاثبات بشھادة الشھود في القانون الجزائري ، مذ-2

  . 06ص  1999المسؤولیة ، معھد الحقوق و العلوم الاداریة ، بن عكنون 

  . 329سعد نبیل ابراھیم ن ھمام محمد محمود زھران ، مرجع سابق ن ص -3

الاولى ، الدیوان الغوثي بن ملحة ، قواعد وطرق الاثبات ومباشرتھا في النظام القانوني الجزائري ن الطبعة -4

 .67ن ص  2001الوطني للأشغال التربویة ، الجزائر ، 
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 :الشھادة المباشرة وغیر المباشرة  .6

تكون الشھادة غالبا مباشرة ، ویدلي بھا الشاھد اذا ما اتصلت بعلمھ بواسطة حاسة من 

حواسھ كالبصر أو السمع أو بھما معا كحدوث واقعة الضرب أو واقعة السرقة أمام 

   .ما ، فیشھد بما رآه و سمعھ أمام القاضي شخص 

كما یمكن أن تكون الشھادة غیر مباشرة أو من الدرجة الثانیة وتعرف بالشھادة السماعیة 

وفي ھذه الشھادة لا یشھد الشخص بما رآه أو سمعھ مباشرة بل یشھد بما سمعھ عن 

قل من الشھادة وتعتبر أ 1شخص آخر یكون قد شاھد الواقعة بعینھ أو سمعھا بأذنھ ،

   2.المباشرة ویبقى أمر تقدیرھا للقاضي لمعرفة قیمتھا في الاثبات

 : الشھادة بالشھرة العامة  .7

عبارة عن ورقة مكتوبة تحرر أمام جھة رسمیة یقوم بھا موظف عام أو موثق أو قاضي 

یدون فیھا وقائع معینة ، یشھد بھا شھود یعرفون تلك الوقائع عن طریق الشھرة العامة 

   3.كمحضر حصر التركة ، تقریر غیبة المفقود

ففي الجزائر كثیرا ما تستعمل ھذه الشھادة لإثبات عقد الزواج عند عدم تمكن الزوجین 

من تسجیلھ ، فیلجؤون أمام الموثق بصحبة شھود یشھدون على حالة الزواج عن طریق 

  4.الشھرة العامة

 :الشھادة بالتسامع  .8

لشھادة السماعیة ، من حیث أنھا لیست نقلا عن شخص تختلف الشھادة بالتسامع عن ا

معین شاھد الأمر بنفسھ ، ففي ھذه الشھادة یقول الشاھد سمعت الناس یقولون كذا و كذا 

عن أمر معین دون أن یستطیع إسناد ذلك لشخص معین ، فھي تقبل في المسائل التجاریة 

  .على سبیل الاستئناس 

، ص  2004ت في المواد المدنیة و التجاریة ، الطبعة الاولى ، طبعة نادي القضاة شرف الدین أحمد ، أصول الاثبا-1

186 .  

ص .ن.س.مصطفى مجدي ھرجة ، شھادة الشھود في المجالین الجنائي و المدني ، د، ط، دار محمود ، القاھرة ، د-2

101 .  

. ن.س.، عالم الكتب القاھرة ، د.ط.الاثبات ، دالدناصوري عز الدین ، حامد عبد الحمید عكاز ، التعلیق على قانون -3

  . 100ص ، 

بكوشي یحى ، ادلة الاثبات في القانون المدني الجزائري و الفقھ الاسلامي ، دراسة نظریة وتطبیقیة مقارنة ، -4

 192، ص 1998الطبعة الثانیة ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، 
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  .أما في المسائل المدنیة لا تلقى قبولا نظرا لصعوبة التحري عن وجھ الصحة  

  : خصائص الشھادة 

  : تتمیز الشھادة كدلیل من أدلة الاثبات بعدة خصائص نوجزھا فیما یلي 

 فیجب على الشاھد الحضور بنفسھ أمام المحكمة لأداء : الشھادة الشخصیة  .9

  1.شھادتھ ، فلا یجوز الانابة في ذلك

 حیث تكون الشھادة صادرة : تصدر عن شخص لا یعد خصما في الدعوى  .10

عن شخص لا یعد طرف في الخصومة ، أما اذا صدرت عن أحد الخصوم في القضاء 

  .أثناء استجوابھ یعتبر اقرارا ، اذا تضمن اعترافا بالواقعة المدعاة

 ضوع فھي تخضع لتقدیر قاضي المو: الشھادة حجة مقنعة غیر ملزمة للقاضي  .11

و اقتناعھ ، فلھ سلطة كاملة في الاخذ بھا أو طرحھا جانبا اذا لم یطمئن الیھا ، كما یتمتع 

  2.بسلطة في تقدیر قیمتھا

 اذ أنھا تقبل النفي و إثبات عكسھا بأي طریق من : الشھادة حجة غیر قاطعة  .12

عن طرق الإثبات ، كما یمكن للخصم الآخر نفیھا بشھادة اخرى ، فھي بذلك تختلف 

  .الاقرار و الیمین

 فاذا اقتنع القاضي یصدقھا فتصبح حجة بذاتھا وذات قوة : الشھادة حجة متعدیة  .13

في الإثبات بالنسبة للخصوم وكذلك بالنسبة للغیر ، فما یثبت فیھا یعتبر ثابتا بالنسبة 

  .للكافة 

 تعتبر الشھادة دلیل مقید لا یجوز الإثبات بھا في جمیع : لشھادة دلیل مقید  .14

 3.الخ ......الأحوال نظرا لأنھل ذات قوة محدودة في نطاق التصرفات القانونیة 

 

 

  

دار . ط . صقر نبیل ، مكاري نزیھة ، الوسیط في القواعد الاجرائیة و الموضوعیة للاثبات في المواد المدنیة ، د-1

  . 123ص . ن . س . الھدى ، الجزائر ن د

  . 186المرجع السابق ، ص  شرف الدین احمد ،-2

 .  205، ص  1996. ن. ب. مكتبة زھراء الشرق ، د. ط. عادل حسن علي ، الاثبات في المواد المدنیة ، د-3
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  : شروط الإثبات بالشھادة 

حتى یوصف ما یصدر من الشاھد بأنھ شھادة في مدلولھا القانوني یجب أن یتوفر في 

  .أداء الشھادة عدة شروط منھا ما یتعلق بالشاھد ذاتھ ، ومنھا ما یتعلق بالشھادة ذاتھا 

  :الشروط الخاصة بالشاھد 

 لا تقبل شھادة الصغیر غیر ممیز وكذلك ناقص الاھلیة ذلك أن التمییز : الاھلیة  .1

یتطلب قوى ذھنیة قادرة على تفسیر المحسوسات والقدرة على ادراك ماھیة الافعال 

  1.والاثار المترتبة عنھا

سنة على سبیل الاستدلال وھذا ما  13الا انھ یجوز سماع شھادة الصبي الممیز الذي بلغ 

ز یجوز سماع القصر الذین بلغوا سن التمی" إ .م.إ.من ق  5الفقرة 153نصت علیھ المادة 

  2" .على سبیل الاستدلال

سنة و المتمتع بكامل قواه العقلیة تكون  19أما البالغ سن الرشد القانوني المحدد ب 

شھادتھ مقبولة أمام القضاء بعد أداءه حلف الیمین على أنھ یقول غیر الحق وإلا تكون 

  3.شھادتھ باطلة

 یشترط في الشاھد الا یكون محكوما علیھ : الا یكون محكوما علیھ بعقوبة جنائیة  .2

بعقوبة جنائیة لم تقضي مدتھا بعد ، غي أنھ یمكن سماع شھادتھ على سبیل الاستدلال 

 .فقط

 

  

  . 129صقر نبیل ، مكاري نزیھة ، مرجع سابق ، ص -1

،  21العدد . ر. قانون الاجرءات المدنیة و الاداریة ، جیتضمن  2008فبرایر  25، مؤرخ في  08/09قانون رقم -2

  .  2008أفریل  23صارة بتاریخ 

. دلاندة یوسف ، الوجیز في شھادة الشھود ، وفق أحكام الشریعة و القانون وما إستقر علیھ قضاء المحكمة العلیا ، د-3

 . 70. ، ص 2005دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ، . ط
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 من  153أورد المشرع في نص المادة : الا یكون الشاھد ممنوعا من الشھادة  .1

   :إ مجموع من الاشخاص لا یجوز سماعھم كشھود ، المتمثلة في الحالات الثلاثة.م.إ.ق

  .اذا كانت لھ قرابة أو مصاھرة مباشرة مع أحد الخصوم -

تعني زوجھ ولو بعد  لا یجوز كذلك سماع شھادة زوج أحد الخصوم في القضیة التي-

  .انتھاء العلاقة الزوجیة 

لا یجوز أیضا قبول شھادة الاخوة والاخوات و ابناء العمومة لاحد الخصوم غیر انھ -

  1.یجوز سماعھم باستثناء في القضایا الخاصة بحالة الاشخاص و الطلاق

  :الشروط الخاصة بشھادة الشھود 

القضاء طبقا للأوضاع المقررة قانونا ،  الاصل ان تكون الشھادة شفویة وأن تصدر أمام

فلا عبرة بأي شھادة یحصل الادلاء بھا خارج المحكمة ، ویعتمد بالشھادة التي تكون 

  .وفقا للإجراءات التي یتطلبھا القانون 

كما یجب أن تؤدى الشھادة بعد حلف الیمین القانونیة ، فحلف الشاھد الیمین تعد من أھم 

  .ھادة الثقة و قوة في الاثبات الضمانات التي تمنح للش

ویشترط في موضوع الشھادة ان تتوافر فیھ الشروط العامة في محل الإثبات ، فیجب أن 

یكون موضوعھا واقعة قانونیة متنازع فیھا ویكون متعلق بالدعوى منتجة فیھا و جائزة 

  .للإثبات قانونا

اھد ولیس على إبداء كما یجب أن تنصب الشھادة على عرض الوقائع التي یعرضھا الش

  2.رأي فیھا أو استخلاص النتائج

  : الحالات التي یجوز فیھا الاثبات بالشھود 

 : الحالات التي یجوز إثباتھا بشھادة الشھود  .2

مج صراحة المواد التجاریة من الحالات التي  333فلقد استثنت المادة : المواد التجاریة 

المواد التجاریة تبقى قابلة للإثبات بالبینة و إن ومعنى ذلك أن . یجب اثباتھا بالكتابة 

دج ، وذلك لاعتبارات مرتبطة بطبیعة التجارة التي تقوم على  100000تجاوزت قیمتھا 

.عنصر الثقة والسرعة في المعاملات 

  

  .مرجع سابق . إ. م. إ. ، متضمن ق 09 – 08من القانون رقم  153/2راجع المادة -1

 . 240العبودي عباس ، مرجع سابق ، ص -2
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وتجدر الاشارة الا ان قاعدة الاثبات الحر في المواد التجاریة لا تتنافى مع ما قد یذھب 

الیھ الاطراف في إثبات تصرفاتھم التجاریة بالكتابة وفي ھذه الحالة لا تقبل ھذه 

  .التصرفات الا بالكتابة طبقا لاتفاق الاطراف 

وتستخلص ھذه الحالة بمفھوم المخالفة : دج  100000ة التي لا تتجاوز التصرفات المدنی

مج ، بحیث كانت قیمة التصرف تساوي أو تقل عن مائة الف دینار  333من المادة 

جزائري جاز إثباتھ بالبینة ، مع العلم أن المشرع قد أوجب الكتابة لإثبات بعض 

  .الكفالة و الوصیةالتصرفات ولو تتجاوز قیمتھا مائة ألف دینار مثل 

مج التي نصت 333ھي الاخرى مستخلصة بمفھوم المخالفة من المادة : الوقائع المادیة 

فكما ھو معلوم ، الوقائع . دج  100000على التصرفات القانونیة التي تزید قیمتھا 

ھي (مج و 333القانونیة نوعان ، تصرفات قانونیة وھي المشار إلیھا في نص المادة 

أو وقائع مادیة لا دخل لإدارة ).ثباتھا بالكتابة إذا تجاوزت مقدار البینة التي یجب إ

كالفیضان ، الحریق ، الزلزال ، (الشخص في حدوثھا وھي تكون اما بفعل الطبیعة 

فكل ھذه الوقائع . واما بفعل الانسان كالفعل الضار ) الجنون ، العتھ ، الغفلة ، السفھ 

  .یمكن اثباتھا بالبینة 

  : ت التي یجوز اثباتھا بشھادة الشھود استثناء الحالا

الاصل في ھذه الحالات وجوب إثباتھا بالكتابة ، ولكن بسبب اعتبارات معینة اجاز 

  مج  336و 335وقد نصت على ھذه الحالات المادتین . المشرع اثباتھا بالبینة استثناء 

 .وجود مبدأ ثبوت بالكتابة  .3

 .الحصول عل الدلیل الكتابي  وجود مانع مادي أو أدبي یحول دون .4

 .فقدان الدائن لسنده الكتابي  .5

  وجود مبدأ ثبوت الكتابة  :الحالة الاولى 

یجوز الثبات بالشھود أیضا فیما كان یجب إثباتھ " مج بقولھا  335نصت علیھا المادة 

  .بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة

عل وجود التصرف المدعى بھ وكل كتابة تصدر من الخصم ویكون من شأنھا أن تج

  ."قریب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة 

ومعنى ذلك . یستخلص من النص جواز الاثبات بالبینة بشرط وجود بدایة ثبوت بالكتابة 

انھ یجوز للخصمان أن یطلب من المحكمة إثبات ما یدعیھ عن طریق شھادة الشھود فیما 
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ن یشترط لتحقیق ھذه الحالة أن یكون لدیھ بدایة ولك. كان یجب إثباتھ بالكتابة أصلا 

  . ثبوت بالكتابة ، أي وجود دلائل كتابیة لا ترقى إلا بالكتابة الحائزة لقوة الاثبات الذاتیة 

  : ج لتحقیق بدایة الثبوت بالكتابة یجب توافر ثلاث شروط .م335وطبقا لنص المادة 

 وجود الكتابة  .6

 الاحتمال أن یكون التصرف المدعى بھ قریب  .7

 الكتابة الصادرة من الخصم  .8

: وجود مانع مادي أو أدبي یحول دون الحصول على الدلیل الكتابي  :الحالة الثانیة 

یجوز الإثبات بالشھود أیضا فیما كان " ج بقولھا .م 336نصت على ھذه الحالة المادة 

اذا وجد مانع مادي أو أدبي یحول دون الحصول على دلیل كتابي  –یجب إثباتھ بالكتابة 

".......  

فقد یوجد الفرد في ظروف تمنعھ من الحصول على الدلیل الكتابي لإثبات تصرف 

قانوني معین یوجب القانون إثباتھ بالكتابة ولكن استثناءا یسمح لھ بسبب ھذه الظروف 

یث القیمة نصیب البینة أو كان یخالف أو إثبات ھذا التصرف بالبینة و ان تجاوز من ح

  .یجاوز الدلیل الكتابي 

وھذا . و یقصد بالمانع الذي یتعذر بسببھ الحصول على الدلیل الكتابي ، عند التعاقد 

  . المانع إما یكون مادیا أو یكون أدبیا 

  : فقدان الدائن لسنده الكتابي بأمر قاھر  :الحالة الثالثة 

یجوز الاثبات " ج غذا جاء فیھا .م 336بند الثاني من المادة نص على ھذه الحالة ال

  .....بالبینة فیما كان یجوز إثباتھ بالكتابة 

  " إذا فقد سنده الكتابي لسبب أجنبي خارج عن إرادتھ ؟-

تختلف ھذه الحالة عن سابقتھا في كون الخصم حصل على الدلیل الكتابي عند إنشاء 

بي ، وبناءا على ذلك اذا ضاع السند من صاحبھ بدون التصرف، غیر أنھ فقده بسبب أجن

خطأ منھ جاز لھ إثبات ما یدعیھ بالبینة وإن وجب أصلا إثباتھ بالكتابة حتى ولو كانت 

ومعنى ذلك أنھ یجوز لھ إثبات التصرفات القانونیة التي تجاوزت . الكتابة شرطا للانعقاد

ة شرط انعقاد كالوصیة ، الكفالة و ألف دینار و كذا التصرفات التي تكون فیھا الكتاب

الشركات ، لأن المفروض أن السند الكتابي الضائع كان ٌد استوفى الكتابة المفروضة 

  . لصحة التصرف و قیامھ



 الفصل الاول                                                                 وسائل الاثبات التقلیدیة 
 

 26 

  القواعد الاجرائیة لشھادة الشھود :  2الفرع 

تبدأ إجراءات الاثبات بالشھادة بطلب یتقدم بھ الخصم یستأذن فیھ المحكمة سماع الشھود 

لإثبات واقعة معینة ، فیمكن أن یطلبھ المدعى لیثبت مزاعمھ ، كما یمكن أن یطلبھ 

المدعى علیھ لیثبت دفاعھ ، یسمى طلب سماع شاھد ، و بالمقابل من ذلك فان للمحكمة 

  1.سلطة في تقدیر الاثبات بالشھادة 

 : إجراءات سماع الشھود  .1

ل الثاني ، القسم العاشر تحت عنوان حدد قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة في الفص

الاجراءات التي یجب اتباعھا  163الى غایة المادة  150في سماع الشھود من المواد 

  : لسماع الشھود والتي تتم على النحو التالي 

یتم تكلیف الشھود بالحضور بسعي من الخصم الراغب في ذلك وعل نفقتھ بعد ایداع  -

  2.یضات المستحقة للشھود والمقررة قانونا المبالغ اللازمة لتغطیة التعو

  .یسمع كل شاھد على انفراد في حضور أو غیاب الخصوم  -

یعرف الشاھد قبل سماعھ ، باسمھ ولقبھ ومھنتھ وسنھ وموطنھ وعلاقتھ ودرجة قرابتھ  -

  .ومصاھرتھ أو تبعیتھ للخصوم 

  .للإبطال  یؤدي الشاھد الیمین بأن یقول الحقیقة وإلا كانت شھادة قابلة -

  . یدلي الشاھد بشھادتھ دون قراءة لأي نص مكتوب  -

یجوز للقاضي من تلقاء نفسھ أو یطلب من الخصوم او احدھم أن یطرح على الشاھد  -

 .الاسئلة التي یراھا مفیدة 

 

 

 

 

 

 

 

  

   126صالح براھیمي ، المرجع سابق ، ص -1

. ن. ب. بربارة عبد الرحكان ، شرح قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة ، طبعة ثانیة ، منشورات بغدادي ، د-2

   143، ص 2009
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  1.لا یجوز الا للقاضي مقاطعة الشاھد أثناء الادلاء بشھادتھ او یسألھ مباشرة  -

  2.من ق م ج  160تدون أقوال الشاھد في محضر یتضمن البیانات الواردة في المادة  -

  .تتلى على الشاھد أقوالھ من طرف أمین الضبط فور الادلاء بھا  -

یجب توقیع المحضر من القاضي و أمین الضبط والشاھد ویلحق مع اصل الحكم إذا  -

  .كان الشاھد لا یعرف أو لا یستطیع التوقیع أو یرفضھ ینوه عن ذلك في المحضر 

لیتھ للشھادة أو قرابتھ أو لأي سبب جدي آخر إذا تم التجریح في شاھد بسبب عدم أھ -

  .یفصل فورا في ذلك بموجب أمر غیر قابل لأي طعن 

یجب إثارة أوجھ التجریح قبل الإدلاء بالشھادة الا اذا ظھر سبب التجریح بعد الادلاء  -

بالشھادة وأثناء سماع الشھود الاخرین ، إذا قبل التجریج في الحالة الاخیرة تكون الشھادة 

  3. اطلة ب

  : سلطة المحكمة بالنسبة للإثبات بشھادة الشھود 

أعطى القانون للقاضي السلطة التقدیریة مطلقة في قبول الاثبات بالشھادة ، ولا یخضع 

  :في ذلك لرقابة المحكمة العلیا على النحو التالي 

فاللمحكمة سلطة تقدیریة مطلقة في : سلطة القاضي في اجابة طلب الاثبات بالشھادة  -

اجابة ھذا الطلب او عدم اجابتھ ، اذ قد یكون في وقائع الدعوى ما یغني عن الشھادة في 

تكوین اقتناع المحكمة ، أو نظرا لكون الوقائع المراد إثباتھا بالشھادة بعیدة الاحتمال ، أو 

  ائع قد تقادم العھد بھا ، لكون الوق

  . مرجع سابق. إ. م. إ. ، متضمن ق 09-08، من قانون رقم 159،  158، 152راجع المواد -1

تدون أقوال الشاھد في محضر یتضمن البیانات :" ، مرجع نفسھ على  08/09من قانون رقم  160تنص المادة -2

  مكان ویوم وساعة سماع الشاھد-: الاتیة 

  و غیاب الخصوم حضور ا-        

  اسم ولقب ومھنة وموطن الشاھد -      

  اداء الیمین من طرف الشاھد ودرجة قرابتھ او مصاھرتھ مع الخصوم او تبعیة لھم -     

  " .اقوال الشاھد و التنویھ بتلاوتھا وعلیھ . اوجھ التجریح المقدمة ضد الشاھد عند الاقتضاء -    

 ن مرجع سابق  157ن  156 ، 161راجع المواد -3
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وبالتالي یتعذر إثباتھا بالشھادة ولا تخضع محكمة الموضوع في ذلك لرقابة المحكمة 

   1.العلیا 

فاللمحكمة من تلقاء نفسھا : سلطة القاضي في الامر بالإثبات بالشھادة من تلقاء نفسھ  -

نون الاثبات بھا متى أن تأمر بالإثبات بشھادة الشھود في الحالات التي یجیز فیھا القا

  2.رأت في ذلك فائدة لإظھار الحق

تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقدیریة : سلطة القاضي في تقدیر الشھادة وكفایتھا  -

واسعة في تقدیر ما إذا كانت شھادة الشھود كافیة في إثبات الواقعة المدعاة حتى ولو 

قبولھا ، كما لا یقید بعدد الشھود  كانت تلك الوقائع متعلقة بالدعوى ومنتجة فیھا وجائزة

ولا بجنسھم ولا بسنھم ، كما یمكن لھ ان یقوم بترجیح شھادة شاھد على آخر فھو غیر 

 3.ملزم بتصدیق الشاھد في كل أقوالھ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  . 322مجدي فتحي ، مرجع سابق ، ص -1

  . 340سعد نبیل ابراھیم ، ھمام محمد محمود زھران ، مرجع سابق ، ص -2

منشأ المعارف ، الاسكندریة ، . ط . عصام أنور سلیم ، النظریة العامة للاثبات في المواد المدنیة و التجاریة ، د-3

  .  274،  273، ص ص  2005
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  الإثبات بالقرائن و الاقرار و الیمین : المبحث الثاني 

  الاثبات بالقرائن والاقرار : المطلب الاول 

  الاثبات بالقرائن :  1الفرع 

  1. "ما یستنبطھ المشرع أو القاضي من أمر معلوم الدلالة على أمر مجھول" القرائن ھي 

والقضائیة منھا ما یستنبطھ القاضي في . قرائن قانونیة  وقرائن قضائیة  :وھي نوعان 

نظره في دعوى معروضة علیھ ، أما القرائن القانونیة ھي من استنباط المشرع من 

  .في شكل قاعدة عامة و مجردة  حالات یغلب ظھورھا فیضعھا

وقبل دراسة كل من النوعین ، تجدر الاشارة بدایة الى ان القرائن القضائیة تتطلب عملا 

ایجابیا من قبل القاضي ھو استنباطھا من وقائع الدعوى و الاستدلال بھا و إثبات ما 

المدعي الى  في حین القرائن القانونیة تنقل عبء الإثبات من. یعجز المدعي عن إثباتھ 

أما القرائن القاطعة فإنھا تعفي . المدعى علیھ خاصة عندما یتعلق الامر بالقرائن البسیطة 

  .من الاثبات أصلا من قررت لمصلحتھ 

  : القرائن القضائیة     

یترك لتقدیر القاضي استنباط كل قرینة لم یقررھا " م ج بقولھا  340نصت علیھا المادة 

ثبات بھذه القرائن الا في الاحوال التي یجیز فیھا القانون الاثبات القانون ، ولا یجوز الا

  ." بالبینة 

  :من استقراء المادة یمكن استنباط الاحكام التالیة 

سبقت الاشارة في تعریف القرینة بأنھا استدلال بالمعلوم لإثبات المجھول كأن یستنبط 

ھ لغرض اثبات واقعة عجز القاضي قرینة من واقعة معلومة في الدعوى المعروضة علی

المدعى عن إثباتھا ومثالھا استنباط القاضي لصوریة التصرف بین الاب وابنھ من واقعة 

القرابة القائمة بینھم ، فاذا ادعى الابن بأنھ اشتري المال محل النزاع من ابیھ في حیاتھ 

للقاضي ان وھو لا یزال صغیرا ولا دخل لھ ، فانھ نازعھ أحد في ھذا المال بعدھا جاز 

وقد . یستدل بواقعة القرابة التي ھي ثابتة لإثبات صوریة العقد وھي واقعة مجھولة 

م ج صراحة الى سلطة القاضي التقدیریة بشأن استنباط القرائن ولا  340أشارت المادة 

  . قرابة علیھ من المحكمة العلیا في ھذا الشأن

  

    . 6، ص  1955المدنیة ، طبعة  الاثبات في المواد" عبد المنعم فرج الصدة . د-1
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م ج الاثبات بالقرائن القضائیة فقط في الحالات التي یجوز فیھا  340لقد أجازت المادة   

وبناء على ذلك فما لا یجوز إثباتھ بالبینة لا یجوز إثباتھ بالقرائن . الإثبات بالبینة 

وعلیھ یمكن اللجوء الى القرائن القضائیة لإثبات الوقائع التي یمكن اثبتھا . القضائیة 

ویدخل ذلك ضمن الوقائع المادیة و التصرفات القانوني في غي التجارة التي لا بالبینة 

دج ، التصرفات التجاریة بصفة مطلقة ، كما یجوز اللجوء الى  100000تتجاوز قیمتھا 

الاثبات بالقرائن لتكملة الدلیل في حالة وجود مبدأ ثبوت بالكتابة أو في حالة تعذر 

فقدانھ بسبب أجنبي ، وقد سبق توضیح ھذه الحالات في  الحصول على الدلیل الكتابي أو

  .فصل الاثبات بالبینة 

  : القرائن القانونیة        

سبقت الاشارة الى ان ھذا النوع من القرائن ھو من وضع المشرع في شكل قواعد 

قانونیة عامة و مجرة تطبق على كل الحالات المتماثلة ، ومثالھا القرینة القانونیة الواردة 

الوفاء بقسط من الاجرة یعتبر قرینة على الوفاء " م ج التي جاء فیھا  499في المادة 

فاذا قدم المدین دلیلا على وفائھ ." یقوم الدلیل على عكس ذلك  بالأقساط السابقة حتى

  . بقسط من الاجرة یعتبر ذلك قرینة بسیطة على الوفاء بالأقساط السابقة محل النزاع 

القرینة القانونیة تغني من تقررت لمصلحیھ عن اي طریقة " م ج  337وقد نصت المادة 

السابق اذا أثبت المستأجر وفائھ لقسط من  ففي المثال........" اخرى من طرق الاثبات 

الاجرة ، فان ذلك یغنیھ عن اثبات الوفاء بالأقساط الاخرى وفي ھذه الحالة ینتقل عبء 

الاثبات الى المؤجر الذي یتعین علیھ اثبات عدم الوفاء بھذا القسط ، أي اثبات عكس ما 

  .جاءت بھ القرینة القانونیة 

  :الى القرائن القانونیة  غایة المشرع من اللجوء      

من الاسباب الرئیسیة التي دفعت بالمشرع الى اعتماد القرائن القانونیة حمایة المصالح 

فمن امثلة القرائن القانونیة التي قررت حمایة لمصلحة . الفردیة و الجماعیة للأفراد 

ة الشيء م ج الخاصة بحجة الاحكام الحائزة لقو 338عامة القرینة الواردة في المادة 

المقضي بھ فیما فصلت فیھ المحكمة و ذلك حمایة للمصلحة العامة التي تقتضي توافر 

الثقة في الاحكام القضائیة ، و أبرز الامثلة عن القرائن القانونیة المقررة لحمایة مصلحة 

خاصة افتراض الخطأ لدى حارس الشيء و متولى الرقابة وھي القرائن التي نصت 

  .  م ج  138و  134علیھا المواد 

كما یھدف اللجوء الى القرائن القانونیة من جھة اخرى الى التحالیل على القانون ،ومثالھ 

م ج والتي تجعل من التصرفات التي في مرض  776القرینة المنصوص علیھا في المادة 

  . الموت بمثابة تبرع یخضع لأحكام الوصیة ولو أعطتھ الاطراف اسما آخر أثناء التعاقد 
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  :أنواع القرائن القانونیة      

قرائن قاطعة و اخرى بسیطة ، فالقاطعة منھا لا یجوز اثبات : القرائن القانونیة نوعان 

عكسھا على أساس انھا تبنى على الراجح الغالب من الاحوال ، بینما القرائن البسیطة 

و الخطأ  یجوز إثبات عكسھا بحكم انھا مبنیة على مجرد الاحتمال المتأرجح بین الصحة

، ففي تقدیر المشرع كلما كانت القرینة قریبة من مطابقة الحقیقة بحیث یكون احتمال 

  .الخطأ ضعیفا فیھا 

الاصل في القرائن انھا بسیطة وھو ما یمكن استنتاجھ من  :القرینة القانونیة البسیطة -

ة بالدلیل على انھ یجوز نقض ھذه القرین" ........م ج التي جاء فیھا  337نص المادة 

  ."العكسي مالم یوجد نص یقضي بغیر ذلك 

ومن . فطبقا لھذا النص كل القرائن یمكن اثبات عكسھا مالم یوجد نص یجعل منھا قرینة 

مج من ان كل التزام یفترض ان سببھ  98أمثلة القرائن البسیطة ، ما نصت علیھ المادة 

لدائن الذي یطالب بدین معین فلا یلتزم عادة ا. مشروعا الى ان یثبت العكس بالدلیل 

بإثبات مشروعیة سبب التزامھ الا اثبت المدین ان سبب ھذا الالتزام كان غیر مشروعا 

  ) .دین قمار (

ھي القرائن القانونیة التي لا یمكن إثبات عكسھا ومثالھا : القرائن القانونیة القاطعة -

ھ، ومعنى ذلك أن الحكم قرینة الحقیقة القضائیة المعبر عنھا بقوة الامر المقضي ب

القاضي الفاصل في دعوى معروضة قرینة قانونیة قاطعة على صحة ما فصل فیھ متى 

أصبح ھذا الحكم باتا ، أي بعد استنفاذه لطرق الطعن القانونیة ، فلا یجوز بعدئذ للمحكوم 

  .م ج  338علیھ أن یثبت ما یخالف ھذا الحكم حسب ما جاء في نص المادة 
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 الإثبات بالإقرار:  2الفرع 

ھو اعتراف شخص بواقعة من شأنھا أن تنتج ضده أثارا قانونیة مع قصده ان " الاقرار 

  1."تعتبر ھذه الواقعة صحیحة في حقھ 

ویعتبر الاقرار ثاني أھم طریقة من طرق الاثبات نسبة الى القول المشھور ط الاعتراف 

  .ائي و اقرار غیر قضائي الاعتراف نوعان اقرار قض" . سید الادلة 

  :الاقرار القضائي 

الاقرار ھو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونیة ( مج  341لقد عرفتھ المادة 

  ) .مدعى بھا علیھ وذلك اثناء السیر في الدعوى المتعلقة بھا الواقعة 

  : شروط الاقرار القضائي 

  : ث شروط رئیسیة ھي یتضح من نص المادة أن الاقرار القضائي یستوجب ثلا

  .وجوب صدور الاقرار من الخصم   - 

  .ان یتم الاقرار أمام القضاء -

  .ان یتم الاقرار أثناء سیر الدعوى -

ویعتبر الاقرار صادرا من الخصم سواء تم ذلك من : وجوب صدور الاقرار من الخصم 

خاص  قبل خصم شخصي أو بواسطة نائبھ الذي یكون لھ حق الاقرار بموجب توكیل

 61-75م ج أو توكیل عام مفوض طبقا للمادة الثانیة من القانون رقم 534طبقا للمادة 

  .والمنظم لمھنة المحاماة  1975/09/26المؤرخ ب 

سواء تم ذلك شفویا في الجلسة أو أثناء التحقیق أو : وجوب صدور الاقرار أمام القضاء 

كرات أو طلبات معلنة للخصم البحث أو الاستجواب أو كان كتابیا مقدما في شكل مذ

لدعوى موضوع الاقرار ویدخل ضمن ھذا الشرط ان تكون الجھة القضائیة مختصة 

  . نوعیا ووظیفا 

اما الاقرار الصادر من الخصم أمام الخبیر المنتدب في الدعوى ، فالراجح أنھ لا یعتبر 

ا لا یعتبر الاقرار كم. اقرارا قضائیا لأن متلقیھ لیس قاضیا ، وتقریره لیس ملزم للقضاء

قضائیا ، الاقرار الصادر أمام جھة إداریة أو أمام النیابة العامة لأن لیس لھا سلطة 

  .الفصل في الدعوى 

  . 387عبد المنعم فرج الصدة المرجع السابق ص . د-1
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وبناءا على ما جاء في : صدور الاقرار من الخصم أثناء الدعوى المتعلقة بموضوعھ 

فان الاعتراف الصادر في دعوى سابقة أو في مذكرات دعوى ماضیة م ج  341المادة 

لا یكون اعترافا قضائیا ، و انما ینظر الیھ على اساس أنھ اعتراف غیر قضائي كما 

  .سوف نوضحھ لاحقا 

  : حجیة الاقرار القضائي    

الاقرار حجة قاطعة على " حجیة الاقرار بنصھا  1م ج فقرة  342لقد تضمنت المادة 

  ."المقر 

  : فمن استقراء المادة یمكن استنباط الاحكام التالیة 

یعتبر الاقرار حجة قاطعة على المقر ، وھو الحكم الاول و  :الاقرار حجة قاطعة 

م ج بحیث یكون  342الاساسي الذي مكن ملاحظتھ في الفقرة الاولى من المادة 

ذ بھ ولیس  لھ ان یطلب من الاعتراف حجة قائمة بذاتھا ، ویكون القاضي ملزما بالأخ

  الخصم إقامة دلیل آخر 

یشترط في المقر لكي یكون لإقراره ھذه الحجیة ما یشترط عادة في المتصرف التصرف 

القانوني من أھلیة أداء كاملة و إرادة سالمة من العیوب ، فاذا كان المقر ناقص الاھلیة أو 

  . خاص .عیبت إدارتھ بغلط أو تدنیس فلا یعتد بإقراره 

تنصرف أثار الاقرار الى الاشخاص اللذین تنصرف الیھم اثار  التصرفات القانونیة و -

  . یعني ذلك ان الاقرار ینصرف الى المقر نفسھ او الى خلفھ العام و خلفھ الخاص 

یمكن لكل من لھ مصلحة ان یقیم الدلیل على عدم صحة الاقرار اذا تم ھذا الاقرار في -

المریض مرض الموت بمدیونیتھ لشخص غیر وارث ، یجوز  حالات معینة ، كاعتراف

للورثة في ھذا المثال إقامة الدلیل على صدور الاقرار في مرض الموت لغرض 

  .إخضاعھ لأحكام الوصیة 

  : عدم جواز تجزئة الاقرار      

ولا یتجزأ الاقرار على " بقولھا  2م ج فقرة  342وھو الحكم الذي تضمنتھ المادة 

صاحبھ إلا إذا قام على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منھا محتما وجود الوقائع 

  ." الاخرى 

فلقد اوجب نص المادة صراحة الاخذ بالإقرار كلھ أو تركھ كلھ ، فلا یجوز للمقر لھ أن 

یترك ما یضره من إقرار  خصمھ ، غیر أنھ لھذه القاعدة استثناء خاصا یأخذ ما ینفعھ و

  .بحالة تعدد الوقائع في الاقرار حینما لا یوجد بین ھذه الوقائع تلازما و ارتباطا 
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  : الاقرار الغیر قضائي      

ومثالھ  1"ھو الذي لم یتم أمام القضاء ولم یكن جزءا في دعوى متعلقة بوضوعھ" تعریفھ 

ار الذي یصدر في دعوى أخرى بین نفس الخصوم أثناء تحقیق تجریھ النیابة العامة الاقر

أو جھة اداریة ، وبما ان الاقرار غیر القضائي من أعمال التصرف یشترط فیمن یصدر 

  .عنھ اھلیة أداء وارادة غیر معیبة بعیوب الرضا 

  : أحكام الاقرار غیر قضائي    

القضائي فقد یتم بصورة شفویة خلا لمناقشة عامة او لیس ھناك شك حاصا بالإقرار غیر 

مدونا في اي ورقة لا تكون معدة للإثبات اساسا ، وھذا ھو الفرق الاساسي بین الاقرار 

غیر القضائي والسند المكتوب المعد للإثبات ، اذا یصدر الاقرار لا حقا عند الواقعة 

القانوني لفرض إثباتھ إذا وقع المراد اثباتھا في حین السند الكتابي ینشأ مع تصرف 

  .النزاع بشأن وجوده لاحقا 

وقد یصبح الاقرار غیر القضائي اقرارا قضائیا اذا جدده المقر امام القضاء بمناسبة 

  . الدعوى المقامة علیھا والمتعلقة بموضوعھ 

  : حجیة الاقرار غیر قضائي   

ا یستنتج منھ ان الاعتراف لم یتعرض المشرع الجزائري لحجیة الاقرار غیر القضائي لم

غیر القضائي لیست لھ الحجیة المقررة للاعتراف القضائي وان الامر یبقى متروكا 

للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع ، فلھ الاخذ بھ أو تركھ حسب الاحوال ، كما یمكنھ 

  .الاخذ بھ كلیا او تجزئتھ حسب ما یراه مناسب 

  :الاقرار في المجال الجنائي   

تطبق القواعد السالفة الذكر لشأن الاقرار في المیدان الجنائي ، لان اقرار المتھم في لا 

الجزائي لیس حجة قاطعة على المقر و انما یخضع لتقدیر القاضي ، فلھ أن یأخذ بھ او 

تركھ وفقا لقناعتھ الشخصیة ، ذلك أن المقر في الجزائي قد یعتمد الكذب في الاعتراف 

  .ة شخص آخر من العقاب لغرض التستر أو فدی

كما أن المقر مكرھا على الاعتراف ، اما اكراھا بدنیا او معنویا ، وبناء على ذلك یجوز 

للمقر في الجزائي الرجوع عن اقراره كما یجوز تجزئة اقراره لأن الجزاء العقابي یتعلق 

  . بالنظام العام ویقتضي الامر توقیع العقوبة على  المذنب الحقیقي 

 . 57حمد زھدور ، المرجع السابق ص م. د-1
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  الاثبات بالیمین : المطلب الثاني 

إشھاد الله تعالى على صدق ما یقولھ الحالف أو على كذب ما یقولھ " تعرف الیمین بأنھا 

  1."الخصم 

والیمین بھذا المفھوم عمل دیني لذلك فھي تؤدي بصیغة الاوضاع المقررة في دیانة 

 191المشرع الى القاضي مھمة تحدید صیغة الیمین طبقا لنص المادة الحالف ، وقد أسند 

  .إ .م.إ.من ق

ولا تؤدي الیمین فقط لغرض إثبات الوقائع ، بل قد تؤدي باعتبارھا وعدا و عھدا من 

الحالف على القیام بأمور مستقبلیة كالیمین التي یؤدیھا الموظفون و الخبراء وأصحاب 

من الیمین لا یدخل ضمن موضوع دراستنا ، بینما الیمین المھن الحرة ، و ھذا النوع 

  .التي تھمنا و المراد تبیان أحكامھا ھي یمین الاثبات 

یمین قضائیة وتكون إما حاسمة أو متممة و تؤدي في كلتا : وتنقسم الیمین الى قسمین 

ء الحالتین أمام القضاء ، ویمین غیر قضائیة وھي التي یتم أداؤھا خارج مجلس القضا

أمام شخص یتفق علیھ الطرفان ، مع العلم أن المشرع الجزائري أھمل تنظیم ھذا النوع 

  .من الیمین و اھتم فقط بتنظیم الیمین القضائیة 

  الیمین الحاسمة و شروطھا و آثارھا :  1الفرع     

ھي الیمین التي یوجھھا الخصم الى خصمھ عندما یعوزه الدلیل على ادعاءه  :تعریف 

  .لیحسم بھا النزاع ، وسمیت بالحاسمة لأنھا تحسم النزاع وتقطعھ

م ج سواء من المدعي او  343ویمكن توجیھ الیمین الحاسمة وفقا لما نصت علیھ المادة 

صمین أن یوجھ الیمین یجوز لكل من الخ" المدعى علیھ حیث جاء في نص المادة 

 ....."الحاسمة الى الخصم الاخر 

فالیمین الحاسمة تغني عن الاثبات عندما لا یوجد دلیل آخر على الواقعة المدعى بھا ، إذ 

یحق لمن یدعى حقا لا دلیل لھ علیھ أن یحتكم الى ذمة خصمھ عن طریق توجیھ الیمین 

  .إلیھ ، ما في ذلك من مجازفة 

  :الحاسمة و شروطھا توجیھ الیمین     

یجوز لكل من الخصمین ان " م ج بقولھا  343لقد تضمنت أحكام توجیھ الیمین المادة 

یوجھ الیمین الحاسمة الى الخصم الاخر ، على انھ یجوز للقاضي منع توجیھ ھذه الیمین 

  ."اذا كان الخصم مستعفا في ذلك 

  . 59محمد زھدور ، المرجع السابق ، ص . د-1
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الیھ الیمین ان یردھا على خصمھ ، غیر انھ لا یجوز ردھا اذا قامت الیمین  ولمن وجھت

  ."على واقعة لا یشترك فیھا الخصمان بل یستقل بھا شخص من وجھت الیھ الیمین 

  : فمن استقراء المادة یمكن استنتاج الاحكام التالیة 

  )اء نفسھ لا یجوز للقاضي من تلق( للأطراف المتخاصمة وحدھا حق توجیھ الیمین 

توجھ الیمین للخصم شخصیا لأنھا مرتبطة بذمتھ وھذا یعني عدم جواز توجیھھا للوكیل 

أو النائب القانوني و یشترط فیمن وجھھا أوردھا شروط التصرف من أھلیة كاملة و 

  ." النكول بالنكول تصدیق للناكل الاول " إرادة غیر معیبة مع الأخذ بقاعدة 

الیمین الحاسمة لخصم نیابة عن موكلھ إلا بمقتضى وكالة خاصة لا یجوز للوكیل توجیھ 

  .مدني جزائري  574تطبیقا لنص المادة 

حق الخصم في توجیھ الیمین مقید بعدم التعسف في استعمالھ لھذا الحق ، كأن یعرف أحد 

الخصوم حالة التدین الشدید لخصمھ فیعمد الى احراجھ بتوجیھ الیمین الحاسمة وھو یعلم 

لا یحلفھا ، أو كما اذ لاحظ القاضي ان توجیھ الیمین یقصد منھا التشھیر بالخصم ، أنھ 

  1.أو كان موضوع الدعوى لا یحتمل التصدیق 

  : شروط قبول الیمین الحاسمة     

بالإضافة الى حق القاضي في منع توجیھ الیمین الحاسمة في حالة التعسف ، لقد تضمنت 

لا " توافرھا لقبول توجیھ الیمین ، حیث نصت م ج شروط اخرى یجب  344المادة 

یجوز توجیھ الیمین الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام ، ویجب أن تكون الواقعة التي 

تقوم علیھا الیمین متعلقة بشخص من وجھت الیھ الیمین فان كانت غیر شخصیة لھ قامت 

  ."الیمین على مجرد علمھ بھا 

 : الیمین الحاسمة بما یلي  وعلیھ یمكن تحدید شروط قبول

 

 

 

  

  .خدیجة  –محمد أحمد ضد م -ب 1989/02/28المؤرخ في  1111/88حكم محكمة وھران المدنیة عدد -1
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ومعنى ذلك أن : یجب أن تكون الواقعة منتجة في الدعوى و غیرمخالفة للنظام العام -1

اذا انصبت علیھا تكون الواقعة موضوع النزاع في حالة ثبوتھا فاصلة النزاع بحیث 

الیمین حسمت النزاع ، وبناء على ذلك اذا لم تكن الواقعة فاصلة  في الدعوى فان الیمین 

لا تقبل ، كما لا تقبل الیمین اذا كانت الواقعة مخالفة للنظام العام ، ومثالھ توجیھ الیمین 

ة الشيء بشأن الدین نشأ من القمار ، أو بشأن واقعة فصل فیھا القضاء بحكم حائز لقو

المقضي بھ ، أو تصرف یشترط القانون لقیامھ ركن التشكیلة كبیع العقار مثلا أو توجیھ 

  .الیمین یخالف ما ھو مدون بمحرر رسمي 

  : تعلق الواقعة بشخص الحالف -2

فان لم تكن متعلقة بشخص حالف انصبت على مجرد علمھ بھا ، ویعتبر ھذا الشرط 

ن یحتكم الى ذمة خصمھ ویناشد ضمیره بالانصیاع الى منطقیا بحكم أن الذي یوجھ الیمی

الحق وقول الحقیقة ، ولا یمكن للحالف ان یوفي بھذا الطلب الا اذا تعلق بشخصھ ، 

فیؤدي الیمین على وجود او عدم وجود الواقعة موضوع النزاع ن ومثالھ كأن یحلف 

أقرض المدعي  المدعي على أنھ أقرض المدعي ، ومثالھ كأن یحلف المدعي على انھ

علیھ مبلغا معینا أو كأن یؤدي المدعي علیھ یمینا ینفي فیھا حصولھ على اي قرض من 

أما اذا لم تكن الواقعة متعلقة بشخص من وجھت الیھ الیمین بل كانت متعلقة . المدعى 

بشخص غیره توجھ الیھ یمین العلم ، اي یؤدي الیمین على عدم علمھ بالواقعة المنسوبة 

كالوارث الذي یحلف على عدم علمھ بمدیونیة مورثھ لشخص یطالب بدین ،  الى غیره

  .ویمین العلم ھي نوع من انواع الیمین الحاسمة 

وتجدر الاشارة ان توجیھ الیمین الحاسمة غیر مقید بوقت معین ، فیجوز توجیھھا في اي 

ذھبت الیھ مرحلة كانت علیھا الدعوى ولو لأول مرة أمام المجلس القضائي ، وھذا ما 

ویجوز أن توجھ الیمین الحاسمة في أي حالة " م ج بقولھا  343الفقرة الاخیرة من المادة 

  ."كانت علیھا الدعوى 

  : آثار توجیھ الیمین الحاسمة      

  : ان توجیھ الیمین یحدث اثار یمكن تناولھا فیما یلي 

 : اثار الیمین بالنسبة لمن وجھھا  .1

لا یجوز لمن وجھ الیمین أو ردھا أن یرجع في ذلك " م ج على ما یلي  345تنص المادة 

  ." متى قبل خصمھ حلف تلك الیمین 

  .ومقتضى ھذا النص أنھ لا یجوز الرجوع في توجیھ الیمین أو ردھا
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ان یرجع ھذا التوجیھ طالما ان خصمھ لم یعلن قبول الحلف ، و كذلك من رد الیمین 

یرجع عن ھذا الرد طالما أنھ من ردت علیھ لم یعلن قبولھا أو نوكلھا و تبقى یستطیع أن 

  موجھة لمن ردھا 

ویقبل الرجوع ولو بعد صدور الحكم بالحلف لأن العبرة بإعلان الاستعداد للحلف ، فان 

استعد الخصم لأداء الیمین أمتع على خصمھ ان یرجع عن ھذا التوجیھ والا خسر دعواه 

قد یكون ضمنیا كما في حالة حضور من وجھت الیھ الیمین للجلسة  ، و الاستعداد

  .المحددة للحلف 

غیر ان ھناك حالة یمكن فیھا الرجوع في توجیھ الیمین رغم استعداد بالموجھ الیھ الیمین 

للحلف اذا كان موجھھا ناقص الاھلیة او كانت ارادتھ معیبة بغلط في الواقع او تدلیس او 

  .اكراه 

 : ین بالنسبة لمن وجھت الیھ الیمین اثار الیم .2

عند توجیھ الیمین للخصم فان لھ ان یتخذ تجاھھا موقفا واحدا من بین ثلاث ، اما ان 

  .  یحلف ، ینكل او یردھا على من وجھھا وعلى ھذا الاخیر بدوره اما ان یحلف او ینكل 

  : الحلف  -/ أ      

اذا حلف الخصم الذي وجھت لھ الیمین انحسم النزاع بینھ وبین خصمھ و خسر ھذا 

الاخیر دعواه لزوما بحكم نھائي ، ویعني ذلك أنھ لا یجوز لمن وجھ الیمین أن یقدم 

دعوى جدیدة بأدلة اخرى أو یطعن في حكم الیمین بالاستئناف طبقا لما جاء في نص 

ات كذب الیمین بعد تأدیتھا من الخصم الذي وجھت لا یجوز للخصم اثب" م ج  34المادة 

  ....." الیھ او ردت علیھ 

ولكن اذا ثبت بحكم جزائري كذب الیمین التي اداھا من وجھت الیھ ، یجوز لمن وجھھا 

ان یطعن في الحكم الذي بني على الیمین الكاذبة بشرط ان یكون امد الطعن لا یزال قائما 

بالتعویض عن الضرر الذي اصابھ من واقعة الیمین  او یرفع دعوى جدیدة للمطالبة

  . الكاذبة 

على انھ اذا اثبت كذب الیمین " م ج بقولھا  346وھو الاستثناء الذي نصت علیھ المادة 

بحكم جزائر فان للخصم الذي اصابھ ضرر منھا ان یطالب بالتعویض دون إخلال بما قد 

  ." ضده یكون لھ من حق في الطعن على الحكم الذي صدره 

ویستفاد كذلك من ھذا النص ان الخصم الذي یخسر دعواه بسبب الیمین الكاذبة ، لا 

یجوز لھ التأسیس كطرف مدني في الدعوى الجزائریة ضد مرتكب جریمة الیمین 

  .الكاذبة وإنما علیھ اللجوء الى القضاء المدني 
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  : النكول  - /ب    

الموجھة الیھ من خصمھ ، و النكول والمقصود بھ رفض اداء الیمین من قبل الشخص 

یؤدي الى خسران الدعوى ، بمعنى یحكم على الناكل بما طلبھ المدعي في دعواه ، و 

النكول قد یكون صریحا كما یمكن ان یكون ضمنیا كامتناعھ عن حضور جلسة اداء 

 خسر.....كل من وجھت لھ الیمین فنكل عنھا " م ج  347الیمین و ھذا طبقا لنص المادة 

  " .دعواه 

  : الرد  - /ج   

ولمن وجھت لھ الیمین ان یردھا على خصمھ " كالتالي  2فقرة  343ونصت علیھ المادة 

، غیر أنھ لا یجوز ردھا اذا قامت الیمین على واقعة لا یشترك فیھا الخصمان بل یستقل 

  : وعلیھ مكن استخلاص الاحكام التالیة ." بھا شخص من وجھت الیھ الیمین 

یقم من وجھت الیھ الیمین بأدائھا او النكول عنھا یمكن ردھا على من وجھھا الیھ  اذ لم-

. وعلى ھذا الاخیر ان یسلك أحد الطریقین من ھذا الرد ، اما ان یحلف ویكسب دعواه 

  " النكول بالنكول تصدیقا للناكل الأول " واما ان ینكل عنھا و یخسر دعواه تطبیقا للقاعدة 

یشترط لرد الیمین ان تكون الواقعة موضوع الیمین مشتركة بین الطرفین كما اذا وجھ -

احدھم الیمین الى مدینھ دین معین فیردھا على موجھھا مدعیا انھ وفى الدین ، فھنا واقعة 

  . الدین مشتركة بین الطرفین 

الیھ فلا أما اذا لم تكن الواقعة مشتركة بین الخصمین ؟ كأن تستقل بشخص من وجھت 

یجوز ردھا كالوارث الذي یوجھ الیمین الى مدین مورثھ ، فان المدین لا یجوز رد الیمین 

  . على الوارث لأن الدین متعلق بشخص مورثھ ولیس بشخصھ ھو 

" م ج  345یجوز لمن رد الیمین ان یرجع عن رده وخسر دعواه وھذا ما تقصده المادة 

  ." رجع في ذلك متى قبل خصمھ تلك الیمین لا یجوز لمن وجھ الیمین او ردھا ان ی

 : اثار الیمین بالنسبة للغیر و الخصمین  .3

كل من وجھت الیھ الیمین فنكل عنھا دون ردھا " م ج  347في ھذا الصدد تنص المادة 

  ." على خصمھ وكل من ردت علیھ الیمین فنكل عنھا حسر دعواه 

  : یستفاد من النص التالي 

ن الى خصمھ فنكل عنھا دون ردھا على المدعي خسر دعواه اذا وجھ المدعي الیمی-

  .وحكم لصالح المدعي 
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اذا رد من وجھت لھ الیمین الى خصمھ ، اي قام المدعى علیھ بردھا على المدعي فنكل -

النكول بالنكول " عنھا ھذا الاخیر حكم القاضي لصالح المدعى علیھ تطبیقا للقاعدة 

  " .تصدیق للناكل الاول 

یمین لا تتحقق الا اذا كان ھناك تضامن بین الدائنین و تضامن بین المدینین اثار ال

  .ووجھت لاحدھم الیمین فحینئذ تطبق قاعدة النیابة التبادلیة فیما ینفع لا فیما یضر 

  الیمین المتممة وشروطھا و اثارھا :  2الفرع 

ھي التي یوجھھا القاضي من تلقاء نفسھ الى أحد الخصوم لیكمل بھا اقتناعھ "  :تعریف 

م ج  348وقد نصت علیھا المادة  1."فیما یحكم بھ في موضوع  الدعوى او قیمتھا 

للقاضي ان یوجھ الیمین تلقائیا الى اي من الخصمین لیبني على ذلك حكمھ في " بقولھا 

  .موضوع الدعوى أو فیما یحكم بھ 

یشترط في توجیھ ھذه الیمین الا یكون في الدعوى دلیل كامل والا تكون الدعوى خالیة و

  ." من اي دلیل 

  : مصدر توجیھ الیمین المتممة 

م ج ان الیمین المتممة یوجھھا القاضي من تلقاء نفسھ الى  348یتضح من نص المادة 

في الاثبات على خلاف احد الخصمین لیكمل بھا اقتناعھ ، وھو بذلك یقوم بعمل ایجابي 

  . الاصل الذي ھو حیاد القاضي بالنسبة لأدلة الاثبات 

ویتمتع القاضي في توجیھ الیمین المتممة بسلطة تقدیریة كاملة سواء من حیث توجیھھا 

أو عدم توجیھھا ، أضف الى ذلك ان النكول عنھا من قبل أحد الخصوم لا یعني 

مر ان ادلة الدعوى تبقى ناقصة ، كما انھ لا بالضرورة الحكم ضده و انما كل مافي الا

یملك لمن وجھت الیمین المتممة ردھا على خصمھ كما ھو الحال في الیمین الحاسمة 

لا یجوز للخصم الذي وجھھ الیھ " م ج التي جاء فیھا  349وذلك تطبیقا لنص المادة 

 ." القاضي الیمین المتممة ان یردھا على خصمھ 

 

 

 

  

  . 66، المرجع السابق ص  محمد زھدور. د-1



 الفصل الاول                                                                 وسائل الاثبات التقلیدیة 
 

 41 

كما ان للقاضي سلطة اختیار من یوجھ الیھ الیمین المتممة وان یتم ذلك عادة بناء على 

أسباب موضوعیة ، فقد یوجھ الیمین الى أحد الخصوم الذي یقدم دلیلا أقوى ، واذا 

" تعادلت الادلة یكون المدعى علیھ اولى بأن توجھ الیھ الیمین عملا بالمبدأ المشھور 

  " . ة ذمتھ الاصل في الانسان براء

ویجب التنبیھ في الاخیر بأنھ لا یجوز للقاضي توجیھ الیمین الى الخصمین معا في نفس 

  .الوقت 

  : شروط توجیھ الیمین المتممة     

  : م ج شرطین لتوجیھ الیمین المتممة وھما  348لقد اشترطت المادة 

 الا یكون في الدعوى دلیل كامل  .4

 الا تكون الدعوى خالیة من اي دلیل .5

  : الا یكون في الدعوى دلیل كامل 

وھو شرط منطقي بحكم ان الیمین المتممة كما یدل علیھا اسمھا ھي متممة و مكملة لأدلة 

اخرى مقدمة في الدعوى و لكنھا غیر كافیة في النزاع ،وبناء علیھ فلا یجوز توجیھ 

علیھا ، وعلى  الیمین المتممة اذا كانت الادلة المقدمة كافیة لإثبات الحقوق المتنازع

القاضي ان یحكم وفقا للأدلة المقدمة و یمنع علیھ اللجوء الى الیمین المتممة بسبب عدم 

  .وجود الحاجة الیھا 

  : الا تكون الدعوى خالیة من أي دلیل 

تكملة للشرط الاول و بحكم ان الیمین المتممة تكمل الادلة الناقصة ، فان خلو الدعوى 

لمتممة غیر ممكنة لأنھا تبقى الدلیل الوحید وھذا غیر جائز من اي دلیل یجعل الیمین ا

  .على خلاف الیمین الحاسمة 

غیر ان الدلیل الناقص او ما یسمى ببدایة الثبوت القانوني یختلف باختلاف الواقعة محل 

فاذا كانت مما یمكن إثباتھ بالبینة بدایة ثبوت قانوني ، ویكون نفس الحكم . الاثبات 

عة التي یمكن إثباتھا بالقرائن ، ومثالھا وجود واقعة یتطلب القانون ثبوتھا بالنسبة للواق

بالكتابة غیر أنھ وجد مانع مادي أو أدبي حال دون الحصول على الكتابة ، ووجدت 

بالمقابل قرائن دلت على ثبوت ھذه الواقعة ، ففي ھذه الحالة یمكن اعتبار القرینة بدایة 

  .یمین المتممة لتكملة الادلة ثبوت قانوني و یجوز توجیھ ال

ویشترط في الواقعة بالإضافة الى ذلك الشروط العامة التي سبق الحدیث عنھا فیما سبق 

  . ن من حیث كونھا غیر مخالفة للنظام العام و كونھا منتجة في الدعوى
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 وجدیر بالتنبیھ في الاخیر الى ان الیمین المتممة مجالھا القضاء المدني و التجاري ، فلا

یجوز توجیھھا أمام القضاء الاداري أو الجنائي ، ویجوز من جھة احرى شأنھا شأن 

الیمین الحاسمة توجیھھا في أي مرحلة من مراحل الدعوى ن طالما لم یصدر حكما 

  1.حائزا لقوة الشيء المقضي بھ 

  : اثار توجیھ الیمین المتممة      

ان الیمین المتممة لا تضع حدا للنزاع ، خلافا للیمین الحاسمة التي تجعل حدا للنزاع ، ف

یعني ذلك أن القاضي غیر مقید بالیمین فقد یقضي بھا و یستفید الحالف من حلفھ ن كما 

لھ أن یحكم ضد الحالف ، مع العلم أنھ اذا ظھرت أدلة جدیدة منتجة في الدعوى حكم بھا 

ومن جھة اخرى یجوز  القاضي حتى ولو كانت مخالفة لنتیجة الیمین التي أداھا الخصم ،

للخصم ان یثبت كذب الیمین المتممة التي حلفھا الخصم ولھ أن یطلب التعویض عن 

  .الضرر الذي مسھ جراء الیمین الكاذبة سواء أمام القضاء المدني أو القضاء الجنائي 

  : یمین التقویم 

یمین التقویم ھي نوع أو صورة من صور الیمین المتممة و تقابل یمین الاستیثاق التي 

ھي صورة من صور الیمین الحاسمة ، ولقد نص المشرع الجزائري على یمین التقویم 

لا یجوز للقاضي ان یوجھ الى المدعي الیمین " م ج التي جاء فیھا  350في المادة 

و یحدد . الا اذا استحال تحدید ھذه القیمة بطریقة اخرى المتممة لتحدید قیمة المدعى بھ 

  ." القاضي حتى في ھذه الحالة حدا أقصى للقیمة التي یصدق فیھا المدعي بیمینھ

یفھم من نص المادة ان یمین التقویم توجھ من القاضي وحده شأنھا شأن الیمین المتممة 

التي تكون غیر معروفة اذا استحال رده " قیمة الشيء المطالب بھ " ویكون موضوعھا 

عینا كما إذا سرق أو أھلك ولم تعرف قیمتھ ، ففي ھذه الحالة یلجأ القاضي الى یمین 

  . دعى بھ التقویم لتحدید قیمة الم

  : غیر أن یمین التقویم مقید بشرطین 

 .استحالة تقدیر قیمة الشيء المطالب بھ بطریقة اخرى غیر الیمین  .6

 ومعنى ذلك ان التقویم. وضع حد اقصى للقیمة التي یؤدي المدعي الیمین علیھا  .7
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ى القاضي ان یضع حد لھذه القیمة و یقوم المدعى غیر متروك لرغبة المدعى وإنما عل

بتزكیتھا بیمینھ ، وللقاضي في ھذا الشأن الاعتماد على عدة معاییر في تحدید الحد 

أخلاقھ ومھنتھ ، مركزه الاجتماعي وسمعتھ وغیر . الاقصى للقیمة ، منھا سلوك المدعي 

 . عى ذلك من العناصر التي تجعلھ یثق أو لا یثق في ادعاءات المد
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  الكتابة الالكترونیة  وحجیتھا في الاثبات : المبحث الاول 

تتفق مختلف التشریعات على كون الكتابة ، خاصة الرسمیة منھا ، أھم طرق الاثبات و ان 

فقد ظلت . مع العلم ان ھذه المیزة لم تلازم الكتابة الا حدیثا .حجیتھا في الاثبات مطلقة 

الا انھ مع شیوع الكتابة و اختراع . البینة حتى وقت قریب الطریق الاول في الاثبات 

بالإمكان اعداد الدلیل الكتابي منذ نشوء الحق دون الانتظار الى حین قیام  الطباعة اصبح

  . نزاع بشأنھ ، ولذلك سمیت بالدلیل المعد 

د الواقع والتطور العلمي فمن الطبیعي ان یتأثر وبما ان الاثبات و اسالیبھ جاء ولی

دیث للكتابة و فقد كشف التطور المعاصر عن ظھور شكل جدید و ح. بالتكنولوجیا الحدیثة 

المحررات و التوقیع ، وھو الاسلوب الالكتروني عبر الاحرف و الارقام و الرموز و 

ھذا التطور المتزاید لوسائل التكنولوجیا وھیمنتھا على و أمام . الاشارات الضوئیة وغیرھا 

كافة جوانب الحیاة المعاصرة ، بما فیھا الجانب القانوني ، بات من الضروري تطویر 

  . ل الاثبات التقلیدیة وسائ

ذلك انھ لم یعد الاثبات یقتصر على استعمال المحرر الورقي و التوقیع بالأحرف أو البصمة 

یشمل أیضا استعمال المحررات الالكترونیة ، الامر الذي دفع المشرع في مختلف البلاد بما 

  . وسائل الاثبات  الجزائري الى تنظیم الاطار القانوني لھذا النمط الجدید منفیھم المشرع 

  مفھوم الكتابة الالكترونیة و شروط صحتھا : المطلب الاول 

یتطلب بحث الكتابة الالكترونیة في التعریف بھا و التفرقة بینھا وبین الكتابة التقلیدیة من 

  . جھة ثم تحدید شروط صحتھا في الاثبات وقیمة مستخرجاتھ

  تعریف الكتابة الالكترونیة :  1الفرع 

كل حروف أو أرقام أو رموز أو أي علامات اخرى تثبت على " الكتابة الالكترونیة یقصد ب

  ."دعامة إلكترونیة او رقمیة او ضوئیة او وسیلة اخرى مشابھة وتعطي دلالة قابلة للإدراك 

من خلال التعریف یمكن استخلاص اھم الفروق الجوھریة القائمة بین الكتابة الالكترونیة و 

  :یة وھي كالتالي الكتابة التقلید

  

نظریة الالتزام بوجھ عام ، الاثبات واثار الالتزام " الوسیط في شرح القانون المدني الجدید " عبد الرزاق السنھوري . د-1

  . 96، المجلد الثاني ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، ص 

  .  43، ص  2011مأمون عبد الكریم ، محاضرات في طرق الاثبات ، الطبعة الثانیة . د-2
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تظھر الكتابة التقلیدیة في شكل مادي ملموس وھو ما یسھل قراءتھا مباشرة وتكتب عادة 

بینما الكتابة الالكترونیة تسجل على دعامة مغناطیسیة ، ولا یمكن قراءتھا الا . على الورق 

  . ز خاص مثل الشاشة الحاسوب او طبعھا على الورقباستعمال جھا

تتسم الكتابة التقلیدیة بالثبات و الدوام، وھو ما یسھل كشف التزویر او التعدیل الذي قد   

بینما تتمیز الكتابة الالكترونیة بعد الثبات و امكانیة تغیرھا دون ترك أي اثر لذلك . یمسھا 

طلاق فیروس على لام الالي أو بفعل فاعل كإفي الاعسواء تمت العملیة بمعرفة مختص 

  . البرنامج لتدمیره 

لا یمكن ارسال الكتابة التقلیدیة الا عبر وسائل الاتصال المعرفة بمعرفة مصالح البرید ،    

في حین یمكن ارسال المعلومات الكترونیا من أي مكان ، كما یمكن حفظ تلك المعلومات 

  . طة على الاسطوانة الضوئیة او الممغن

لقد ادت المزایا المتعددة للكتابة الالكترونیة على النحو المشار الیھ اعلاه الى انتشار 

المحررات الالكترونیة و اصبت واقعا ملموسا یستحیل وبات من الضروري تدخل المشرع 

في مختلف البقاع لإعادة النظر في قواعد الاثبات وتعدیلھا بما یضمن استیعاب الطرق 

  . رع الموالي لاثبات ومنھا الاثبات الالكتروني ، وھو ما یشكل موضوع الفالحدیثة في ا

  شروط صحة الكتابة الالكترونیة :  2الفرع 

على غرار المشرعین في كثیر من الدول المعاصرة تدخل المشرع الجزائري لیضفي على 

 327مادة المحرر الالكتروني ذات الحجیة المقررة للمحرر العرفي التقلیدي ، حیث تنص ال

یعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبھ او وقعھ او وضع علیھ " مدني جزائري على ما یلي 

ویعتد بالتوقیع الالكتروني وفق ...بصمة اصبعھ ما لم ینكر صراحة ما ھو منسوب الیھ 

  " .  1مكرر  323الشروط المذكورة في المادة 

  

  

  

مكرر م ج معدل الى الكتابة  323ولقد تطرقت المادة  272. محمد حسین منصور ، المرجع السابق ، ص. د-1

ینتج الاثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أیة علامات أو رموز ذات " الالكترونیة على النحو التالي 

  ." معنى مفھوم ، مھما كانت الوسیلة التي تضمنھا وكذا طرق إرسالھا 
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یتضح من استقراء المادة ان قبول المحرر الالكتروني في الاثبات مرھون بتوافره على 

من جھة ، ویثار التساؤل من جھة اخرى عن قیمة المستخرجات ) اولا (بعض الشروط 

  ). ثانیا(الالكترونیة في الاثبات 

  شروط صحة المحرر الالكتروني -1

ان یتوافر على شرطین اساسین عددتھما  للاعتداد بالمحرر الالكتروني في الاثبات یجب

یعتبر الاثبات بالكتابة في الشكل الالكتروني : " م ج على النحو التالي  1مكرر  323المادة 

كالإثبات بالكتابة على الورق بشرط امكانیة التأكد من ھویة الشخص الذي اصدرھا وان 

  ." تكون معدة و محفوظة في ظروف تضمن سلامتھا 

  حفظ المحرر الالكتروني بطریقة تضمن سلامتھ المادیة : الشرط الاول 

وھو شرط ضروري لإمكانیة مراجعة المحرر الالكتروني على اعتبر انھ صالح لان یكون 

دلیل اثبات أمام القضاء ، ولا یمكن الاعتماد علیھ كدلیل اثبات الا اذا كان بإمكان حفظھ 

خر سواء من قبل الاطراف التي تبادلتھ او بطریقة تضمن عدم تغییر محتواه بین الحین و الا

ولم تحدد التشریعات مدة صلاحیة المحرر الالكتروني مما یعني ان امرھا .من قبل الغیر 

متروك للسلطة التقدیریة للقاضي ، ویرى البعض انھا لا یجب ان تقل عن فترة التقادم 

  2.سنة  15المدنیة وھي كقاعدة عامة 

  تأكد  من ھویة الشخص الذي اصدر المحرر الالكتروني امكانیة ال: الشرط الثاني 

حروف او ارقام او رموز " ویتم ذلك عادة عن طریق التوقیع الالكتروني الذي یتخذ شكل 

  3".او اشارات ، ویكون لھ طابع منفرد یسمح بتحدید شخصیة الموقع وتمییزه عن غیره 

الموقعة من صاحبھا واسنادھا الیھ  فلقد اعتمد المشرع على التوقیع كدلیل عن صدور الوثیقة

ذلك انھ بخلاف للكتابة التقلیدیة . سواء تعلق الامر بالكتابة التقلیدیة ام الكتابة الالكترونیة 

التي یمكن اسنادھا الى صاحبھا عن طریق التحقیق في الخطوط ، فان الكتابة الالكترونیة لا 

  یمكن اسنادھا الى الشخص الا بالتوقیع الالكتروني 

  

  .  273محمد حسین منصور المرجع السابق ، ص . د-1

  .وما بعدھا من القانون المدني الجزائري  309راجع المادة -2

التجارة " عبد الفتاح بیومي حجازي ، . وھو التعریف الذي أعطاه المشرع المصري للتوقیع الالكتروني ، أشار الیھ ، د-3

  . 182. ن ص 2007الكتاب الاول ، دار الكتب القانونیة ، ، " الالكترونیة وحمایتھا القانونیة 
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  1.ویخضع التوقیع الالكتروني لنظام خاص سنتعرض لھ لاحقا  
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  حجیة الكتابة الالكترونیة وأھمیتھا في الاثبات : المطلب الثاني 

الالكتروني في الاثبات مرتبطة بامكانیةالتاكد سبقت الاشارة آنفا الى ان صلاحیة المحرر 

من ھویة الشخص مصدر المحرر الالكتروني ، وھذا على خلاف المحرر العرفي التقلیدي 

 327الذي قد ینسب الى صاحبھ سواء بالكتابة او التوقیع او البصمة وفقا لما جاء في المادة 

  1.مج 

بیرة باعتبارھا الطریقة الوحیدة لنسبة على ھذا الاساس فان للتوقیع الالكتروني أھمیة ك

، الامر الذي یتطلب منا توضیح حجیة الكتابة الالكترونیة في الفرع  المحرر الى صاحبھ

  الاتي 

  حجیتھا في الاثبات :  1الفرع 

لقد توالت التشریعات المعاصرة في تبني الاثبات بوسائل التكنولوجیا الحدیثة ، و إضفاء 

الحجیة على المحرر والتوقیع الالكتروني بشرط مراعاة المواصفات ة المقتضیات التي 

تضمن تحدید ھویة الموقع والتزامھ بمضمون المحرر المرتبط بھ ، وتمكینھ من الاحتفاظ 

لیھ بشكل حصري وأن تكون لدیھ الوسائل المناسبة لكشف أي تعدیل أو بتوقیعھ والسیطرة ع

وتتولى ھذه المھمة جھات تنشأ للتوثیق أو التصدیق الالكتروني ، و ھي تعمل . تلاعب بھ 

الكترونیة لتأكید وتقوم ھذه الجھات بتقدیم شھادة . بترخیص وتحت إشراف السلطة التنفیذیة 

من ثم فأن 2.ونسبة رسالة البیانات أو العقد لصاحبھ  ھویة الموقع وصفتھ وصحة توقیعھ

التوقیع الالكتروني یستمد حجیتھ في تلك الدول من التشریع الصادر فیھا وطبقا للضوابط و 

  . الاجراءات المقررة فیھ 

وعلیھ یمكن القول أن التوقیع الالكتروني بإمكانھ ، في ظل الضمانات المشار الیھا ، أن 

بل یرى البعض أن التوقیع التقلیدي قد لا یجد . الذي یؤدیھ التوقیع التقلیدي یقوم بذات الدور 

لھ مكانا في ظل المعالجة الالكترونیة للمعلومات ، ولذلك یمكن الاعتماد على الرقم السري 

  .وغیره من طرق التوقیع الالكتروني كوسیلة بدیلة أو اضافة للتوقیع التقلیدي 

 2005یونیو 20المؤرخ في  05- 10بموجب القانون رقم  ولقد اعتمد المشرع الجزائري

والمتمم للقانون المدني الاثبات بالمحررات الالكترونیة والتوقیع الالكتروني ، حیث  المعد

یعتبر الاثبات بالكتابة في الشكل الالكتروني " منھ على مایلي  1مكرر  323نصت المادة 

وان التأكد من ھویة الشخص الذي أصدرھا  كالاثبات بالكتابة على الورق ، بشرط امكانیة

  ."تكون معدة و محفوظة في ظروف تضمن سلامتھا 

  .276. محمد حسین منصور ، المرجع السابق ، ص.د-1
  .43، ص  2011مأمون عبد الكریم ، محاضرات في طرق الاثبات ، الطبعة الثانیة ، .د-2
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یة وقوة الاثبات التي تتمتع بھا یتضح من ھذا النص أن الكتابة الالكترونیة لھا نفس حج

ویعتد " من نفس القانون  2/327الكتابة العرفیة ولیس الكتابة الرسمیة وھذا ما أكدتھ المادة 

  ." اعلاه  1مكرر  323بالتوقیع الالكتروني وفق الشروط المذكورة في مادة 

القانون الجزائري غیر ان الكتابة الالكترونیة لا تتمتع بالحجیة المقررة للمحرر العرفي في 

  :الا بشرطین 

امكانیة التأكد من ھویة الشخص الذي أصدرھا ، أي إمكانیة تحدید ھویة الشخص -1

المنسوب إلیھ المحرر بصورة قاطعة ، ویتم ذلك عن طریق التوقیع الالكتروني ، الذي یتخذ 

بتحدید  ویكون لھ طابع منفرد یسمح. شكل حروف او ارقام او رموز او اشارات او غیرھا 

ھویة وشخصیة الموقع وتمیزه عن غیره ، فھو وسیلة موثوقة تضمن تمییز صاحبھا 

فكقاعدة عامة یرتبط التوقیع بالموقع . وعلاقتھ بالمحرر او التصرف القانوني المرتبط بھ 

فتقوم الصلة الوثیقة بین التوقیع ومضمون المحرر المنسوب للموقع ، .وحده دون غیره 

  .بذلك المضمون الذي وقع علیھ  حیث یلتزم الاخیر

ومعنى ھذا أنھ إذا كانت الكتابة الالكترونیة غیر متضمنة لھویة الشخص الذي أصدرھا او 

ارسلھا ، فانھ لا یمكن الاعتداد بھا ، مع العلم أن التأكد من ھویة الشخص ممكن من خلال 

  . عنوانھ الالكتروني 

ومحفوظة بأجھزة تضمن سلامتھا ، ومعنى ذلك أنھ إذا أن تكون الكتابة الالكترونیة معدة -2

  .كانت الكتابة الالكترونیة غیر ثابتة ویمكن تغییر مضمونھا فإنھ لا یصح اعتمادھا للإثبات 

وتجدر الاشارة بھذا الصدد الى أنھ رغم اعتمادھا لتشریع الجزائري للتوقیع الالكتروني، الا 

ینشأ ھیئة خاصة للتصدیق الالكتروني ولم یعرف ، لم  1أنھ وعلى خلاف التشریع المصري 

وھو ما یثیر  2.بالھیئات الاجنبیة التي تتولى ھذه الصلاحیة كما فعل نظیره المصري

فھل . التساؤل حول قیمة المحررات الالكترونیة في الاثبات في ظل القانون الجزائري 

محررات الالكترونیة وما ھو مصیر السیعتد القاضي الجزائري بالمحررات الغیر موقعة 

  .الموقعة والخاضعة لرقابة ھیئة أجنبیة ؟؟

  

راجع القانون . وتسمى ھیئة التنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات تقوم بحدمات التصدیق الالكتروني في جمھوریة مص -1

الصادرة  2005لسنة  109ولائحتھ التنفیذیة الصادرة بالقرار رقم  2004لسنة  15المصري للتوقیع الالكتروني رقم 

  . 282. محمد حسین منصور ، المرجع السابق ن ص. ، اشار الیھا د15/05/2005بتاریخ 

  .من قانون التوقیع الالكتروني المصري ، سبقت الاشارة إلیھ  22المادة -2
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من القانون المدني الجزائري ینسب المحرر  327لقد سبقت الاشارة الى أنھ طبقا للمادة 

وإذا كان بالامكانالتاكد من نسبة . بھ أو وقعھ أو وضع علیھ بصمة أصبعھ العرفي لمن كت

الكتابة التقلیدیة والتوقیع التقلیدي و البصمة بمعرفة أھل الخبرة ، فإنھ من الصعب نسبة 

  . روني بالشروط المشار إلیھا أعلاهالكتابة الالكترونیة لصاحبھا إذا افتقرت الى التوقیع الالكت

م ج یمكن الاحتجاج بالمحرر الالكتروني وإن كان غیر  327لنص المادة  وعلیھ فتطبیقا

أما إذا تم إنكاره ممن ھو منسوب إلیھ ، فلا یمكن إثبات . موقعا إذا لم بنكره من صدر عنھ 

  . صدوره عنھ مادام یفتقر الى التوقیع الذي ینسبھ الى صاحبھ ویمیزه عن غیره 

ھا موقعة تحت رقابة ھیئات أجنبیة فلا یجوز الأخذ بأما بخصوص المحررات الالكترونیة ال

  . لرقابة السلطة الجزائریة ضوعھا الا على سبیل الاستئناس لعدم خ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . 268. محمد حسین منصور ، المرجع السابق ، ص.د-1
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  أھمیتھا في الاثبات:  2الفرع 

الدولیة الى الاعتراف بھ ومساواتھ تتجلى أھمیة الاثبات الالكتروني في لجوء التشریعات 

كما اصبح كل من المحرر و التوقیع الالكتروني یحظى بنفس  1.بطرق الاثبات التقلیدیة

   2.حجیة المحرر و التوقیع التقلیدي في القوانین الداخلیة 

ونظرا لتضخم المعلومات المدونة في المستندات وعجز الارشیف التقلیدي عن حفظھا 

ت و الارشیف الالكتروني الذي حل محل علب الارشیف التي ظلت ظھرت فكرة السجلا

  3.حتى وقت قریب الاسلوب الشائع لحفظ المعلومات 

مما لا شك فیھ أن الاسلوب الالكتروني في الكتابة والمحررات و التوقیع یصلح كوسیلة 

أن الاشكال لإثبات جمیع التصرفات القانونیة في كافة المعاملات المدنیة و التجاریة ، إلا 

الكتابة الرسمیة كشرط لانعقادھا ، فیصعب  یثور بشأن التصرفات التي یتطلب القانون فیھا

القول بصلاحیة ذلك الاسلوب في ھذا المجال ، بل یجب إتباع النمط التقلیدي في الكتابة و 

التوثیق ، حیث یترتب على تخلفھ بطلان التصرف ولا یمكن العدول عن ذلك الا بنص 

ع ضرورة إعادة ھیكلة الدوائر و الجھات الاداریة المختصة كالشھر العقاري صریح م

ولا شك في حتمیة ذلك . والسجل التجاري لإستیعاب تلك الاسالیب الحدیثة والعمل بھا 

التطور لمواكبة تلك المستجدات على الصعید العالمي ، من خلال الحكومة و الادارة 

  4.الالكترونیة 

لاسلوب الالكتروني في التواصل و إبرام التصرفات یتطلب التفكیر في وعلیھ فإن اعتماد ا

كیفیة إضفاء الشكلیة الالكترونیة في مجال التوثیق وغیرھا من المصالح الحكومیة ، دون 

  . التصرف أو أداة لإثباتھ تفرقة بین الحالات التي تكون فیھا الكتابة شرط لصحة 

  

  

  

  

  .المعدل و المتمم للقانون المدني الجزائري  2005یونیو  20المؤرخ في  05-10رقم من القانون  327راجع المادة -1
  . 270محمد حسین منصور ، المرجع السابق ، ص . د-2
  . 57مامون عبد الكریم ، مرجع سابق ،ص . د-3
  .  270. حسین منصور ، المرجع السابق ، ص. د-4
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  الاثبات بالفاكس و التلكس: ثاني المبحث ال

  الاثبات بالفاكس وقوتھ في الاثبات : المطلب الاول 

بعد ان كانت معدلات الافراد تتم ببساطة و الحضور المادي للأطراف وعبر الكتابة الیدویة 

المعاصرة لحضور الاطراف وكذلك عبر الرسائل و البرقیات ، تغیر الامر بظھور الثورة 

أت بظھور التلكس و الفاكس ، ثم أعقبھا التقنیة الحدیثة والتي أفرزت وسائل جد متطورة بد

الوسائل الالكترونیة المستحدثة كمخرجات الحاسب الالي و شبكة الانترنت و البرید 

الالكتروني ، وأصبحت تلك الوسائل تستعمل في إبرام العقود و التصرفات و المعاملات 

  . المدنیة و التجاریة ، وقد ثار جدل فقھي كبیر حول قبولھا في الاثبات 

  مفھوم الفاكس : 1الفرع 

)   fax( المطابقة للأصل، ویرمز لھ اختصاریعرف كذلك بتسمیة الفاكسیمیلي أي الصورة ا

تصویر و استنساخ بالھاتف بواسطتھ یتم نقل المستندات  وقد تم تعریفھ بأنھ جھاز

كما یعرف بأنھ جھاز وظیفتھ  1المخطوطة بالید و المطبوعة بكل محتویاتھا مثل أصلھا ،

ورغم أنھ ذاع كثیرا وتم  2نقل الصور الثابتة من مكان الى آخر عبر شبكات الھاتف ،

استعمالھ بقوة في بدایة ظھوره الا انھ تراجع في الوقت الحالي بعد ظھور وسائل إتصال 

  . مستحدثة كالحاسب الالي وشبكة الانترنت 

اص بشكل كبیر ، والسؤال المطروح في ھذا المقام ھل ولقد تم استخدام الفاكس بین الاشخ

یمكن اعتبار المستندات التي ترسل و تستخرج عبر جھاز الفاكس من قبیل الكتابة 

  الالكترونیة ؟ وھل ساھم ھذا الجھاز في توسیع مفھوم الكتابة لیشمل دعامات غیر خطیة ؟ 

  قوة الفاكس في الاثبات :  2الفرع 

الفقھ والاتفاقیات و التشریعات  ة لابد من البحث عن مدى اعترافوللبحث في ھذه المسأل

الدولیة ، وكذلك القضاء بھذه الرسائل المرسلة عبر جھاز الفاكس، ومدى جواز استخدامھا 

  : والاثبات بھا كالأتي 
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  :الفقھ  -/أ

جیة یرى جانب من الفقھ الفرنسي أن الرسائل المرسلة عبر جھاز الفاكس لیست لدیھا الح

  مان من ضمانات الامان القانونیة في الاثبات ، لأن استخدامھا لا ینطوي على أي ض

  1.التقني 

كما یرى جانب آخر من الفقھ أن عنصر التحریف الذي یحیط بالرسائل التي یتم ارسالھا 

عبر جھاز الفاكس ، یجعلھا لا تستفید من التعدیل التشریعي للقانون المدني الفرنسي والذي 

سمح بقبول صور المحررات العرفیة في الاثبات متى تضمنت شرطي مطابقتھا للأصل و 

  . ذا الاساس فھذه الرسائل ادلة ناقصة لابد ان تتم بالبینة و القرائن الإستقراریة ، وعلى ھ

ویرى اخرون بان رسائل الفاكس لكي یأخذ بھا لابد من تحقیق نسبتھا لمن یراد الاحتجاج 

بھا علیھ ، وأیضا خلوھا من كل بلاعب في مصدرھا و مضمونھا ، ولكي یحدث ھذا الامر 

طرف ثالث یمثل دور الوسیط الذي یعني بالتثبیت الاوروبیة ، بوضع قامت بعض الدول 

من سلامة ھذه الرسائل وحقیقة إرسالھا على غرار فرنسا والتي وضعت خدمات شبكة 

  2.السویفت ، ھذا وینظر الفقھ الفرنسي لرسائل الفاكس كدلیل إثبات من زاویتین 

ن التجار ،وكذلك إذا إذا لم یشترط القانون شكلا خاصا في إبرام التصرف مثل التعامل بی -/أ

  . أجاز القانون اثبات تصرف قانوني معین بكافة طرق الاثبات 

ثبات بشھادة الشھود، أو فوق قیمتھا المقدار المحدد للإاذا كنا بصدد اثبات التزامات ت - 2/أ

معینا یجب أن یفرغ فیھ التصرف القانوني ن وھذا ما یجل رسائل اذا تطلب القانون شكلا 

الضعف ولا یلجا الیھا الا على سبیل الاستئناس أو نقص الدلیل المقدم ، أو  الفاكس یطالھا

  1.ثبات أصلامثل الرسائل و البرقیات العادیة العرفیة غیر المعدة للإ

والملاحظ على الاراء الفقھیة سالفة الذكر أنھ رغم تبیانھا و اختلافھ حول مسألة مدى قبول 

تلتقي جمعیھا في الاخذ بھذه الرسائل وفق ما یتفق مع رسائل الفاكس في الاثبات ، الا أنھا 

التشریعات المنظمة لمسائل الاثبات ، ووفق الشروط التي تضمن صحة وسلامة ھذه 

المواقف التشریعیة الدولیة والداخلیة وكذلك الرسائل ، وھذا ما یفتح المجال للبحث عن 

  . ھادات القضائیة حول ھذه المسألةالاجت

  

محمد العیش ، الكتابة الرقمیة طریق للتعبیر عن الارادة ودلیلا للاثبات ، منشأة المعارف ، الاسكندریة ، الصالحین -1

  . 30. ، ص  2008

إلیاس ناصیف ن العقود الدولیة ، العقد الالكتروني في القانون المقارن ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، الطبعة الاولى ، -2

  . 12. ، ص 2009لبنان ، 
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  : تفاقیات والتشریعات والقضاءالا/ب 

  : الاتفاقیات  - 1- ب

ومن ضمن الاتفاقیات الاولى التي عنت برسائل الفاكس اتفاقیة نیویورك المتعلقة بالتقادم في 

منھا توسیع مصطلح  09، حیث ورد في المادة 1972عقود البیوع الدولیة للبضائع لعام 

  .عبر جھاز الفاكس أو برقیة  الكتابة و الذي یشمل جمیع المراسلات التي ترسل

وكذلك نجد اتفاقیة فیینا الخاصة باتفاقیة الامم المتحدة لعقد البیع الدولي ، حیث أجازت 

منھا امكانیة اثبات العقد الدولي بأي وسیلة ، ویدخل ضمنھا الرسائل التي یتم  11المادة 

  . إرسالھا عبر جھاز الفاكس 

یة العقود المبرمة بین الدول الغیر أعضاء فیھا أو بین ویستثنى من تطبیق أحكام ھذه الاتفاق

رعایا ھذه الدول ، وكذلك بعض أنواع العقود والتي تتمثل في عقود البیع الموجھة 

  1.للمستھلكین و المتعلقة بالكھرباء و السفن و المراكب والطائرات 

سائل الفاكس في وبعد استقراء ھذا الكم من الاتفاقیات نجد أنھا وإن اختلفت حول قیمة ر

الاثبات والذي یعتریھا بعض التخوف ، لكنھا تتفق جمیعھا في توسیع مفھوم الكتابة الذي لم 

یصبح مختزلا في الكتابة بخط الید ن وھو تطور یستحق الاشادة بھ وفتح المجال لعمل 

 المشرعین المتواصل وكذلك القضاء لاحتواء ھذا التطور وتأطیره من الناحیة التشریعیة ن

وكذلك من ناحیة القضاء ، وھو ما یجعلنا نبحث اكثر في مدى الاعتراف التشریعي و 

  .القضائي بھذه الرسائل 

  : التشریعات  - 2- ب

الصادرة  380بالرجوع للتشریع الفرنسي نجد بعض النصوص المتناثرة مثل القانون رقم 

والذي یسمح باستعمال بعض الوسائل المیكانیكیة على غرار جھاز الفاكس في  1966سنة 

 1983أفریل  30یوجد القانون الصادر في إنشاء الشیك و الاوراق التجاریة ، وكذلك 

الالكترونیة بدیلا عن الدفاتر التجاریة ، وھذا النص وإن كان والمتعلق باستعمال الوسائط 

یتعلق فقط بالتعاملات التجاریة ، والتي تمتاز بالسرعة الا انھ یمكن تطبیقھ في إثبات 

  .التصرفات المدنیة 

  

ة مقارنة ، سلطان عبد الله محمود الجواري ، عقود التجارة الالكترونیة والقانون الواجب التطبیق ، دراسة قانونی-1

  . 214. ، ص 2010منشورات الحلبي الحقوقیة ، الطبعة الاولى ،  لبنان ، 
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أما بالنسبة للتشریعات العربیة ، ومنھا التشریع الجزائري فقد اعترف ھذا الاخیر برسائل 

 329الفاكس كدلیل للإثبات في معرض تنظیمھ للرسائل و البرقیات بصفة عامة ، في المادة 

تكون للرسائل الموقع علیھا قیمة " مدني الجزائري والتي تنص على أنھ من القانون ال

الاوراق العرفیة من حیث الاثبات ، وتكون للبرقیات ھذه القیمة ایضا اذا كان أصلھا المودع 

في مكتب التصدیر موقعا علیھ من مرسلھا ، وتعتبر البرقیة مطابقة لأصلھا حتى یقوم 

  ." أصل البرقیة فلا تعتبر نسختھا الا لمجرد الاستئناس الدلیل على عكس ذلك ، واذا تلف

ویتضح من نص المادة السابقة أن المشرع منح لرسائل الفاكس والتي عبر عنھا بالبرقیات 

نفس حجیة الاوراق العرفیة المعدة للإثبات بشرط أن تكون موقعة ممن ارسلھا وھو أمر 

  .لعرفیة أھم شروط حجیة تلك المحررات ابدیھي لأن ھذا من 

ویضاف لذلك الشرط تواجد اصل الرسالة لدى مكتب التصدیر ، وھو الذي یقدم خدمة 

الفاكس كمصلحة البرید و المواصلات ، وإذا نفى الشخص الذي نسبت الیھ ھذه الرسالة 

ارسالھا أو لم یكلف أحدا بارسالھا فھذه المنازعة تفقدھا قوتھا الثبوتیة اذا قدم الدلیل على 

اذا أتلف أصلھا المحفوظ تنزل ھذه الرسالة الى مجرد دلیل لا یستند الیھ الا على  ذلك ، أما

  .سبیل الاستئناس 

أما المشرع المصري فقد عالج الرسائل التي یتم تبادلھا عبر جھاز الفاكس في قانون التحكیم 

  .منھ  12و بالضبط في نص المادة 

ھ محرر موقع من الطرفان أو محرر حیث أقر بان اتفاق التحكیم یكون مكتوبا إذا تضمن

  1.تبادلاه برسائل أو برقیات أو بأي وسیلة من وسائل الاتصال الحدیثة 

 13نص في قانون البیانات في المادة ونجد كذلك التشریع الاردني لم یتجاھل المسألة حیث 

و تكون لرسائل الفاكس و : " على قبول رسائل الفاكس ، حیث جاء في نصھا  2الفقرة 

التلكس و البرید الالكتروني قوة الاسناد العادیة في الاثبات ، مالم یثبت من نسب الیھ 

  2."ارسالھا انھ لم یقم بذلك أو لم یكلف احدا بارسالھا 

محمد السعیدي رشدي ، التعاقد بوسائل الاتصال الحدیثة ومدى حجیتھا في الاثبات ، منشأة المعارف ، الاسكندریة ، -1

  . 165. ، ص 2008

  .من القانون المدني الجزائري  329المادة -2

محمود عبد الرحیم الشریفات ، التراضي في تكوین العقد عبر الانترنت ، دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، -3

  . 174. ، ص  2009الطبعة الاولى ، الاردن ، 

  

  



 الفصل الثاني                                                                     وسائل الإثبات الحدیثة
 

 
56 

الفاكس ولم ینكرھا ومنحھا ویتضح من خلال نص المادة أن المشرع الاردني اھتم برسائل 

منزلة المستند العادي أو الورقة العرفیة في الاثبات ، وقد اشترط لذلك إثبات المرسل الیھ 

أن ھذه الرسالة تنسب لمرسلھا الذي یدعي بانھ قد ارسلھا ، وعلى ھذا الاساس فان انكار 

فقد رسالة الفاكس المرسل ارسالھ لرسالة الفاكس أو عدم تكلیفھ لاحد من طرفھ بارسالھا ی

  .حجیتھا في الاثبات 

  :القضاء  - 3- ب

توجد العدید من الاحكام و القرارات القضائیة في فرنسا اعترفت بالرسائل التي یتم ارسالھا 

  : عبر جھاز الفاكس وسوف نتعرض للبعض منھا تبعا كالاتي 

دائرة عن محكمة النقض الفرنسیة عن ال 1990دیسمبر  11نبدأ بالحكم الصادر في -

الجنائیة حیث اعترفت فیھ بحجیة المذكرة التي أرسلھا محامي الیھا عن طریق رسالة 

مرسلة عبر جھاز الفاكس ، وقد اشترطت في حكم اخر توقیع المرسل أو نائبھ من اجل 

  1.قبولھا 

ن حیث نازع أح  1992دیسمبر  15حكم اخر صدر عن محكمة النقض الفرنسیة في -

خة من مستند تم ارسالھ عبر الفاكس للأصل المفقود ، وقد إعتبرت الاطراف في مطابقة نس

فیھ المحكمة رسائل الفاكس بمثابة البینة الخطیة ومنحتھا حجیة الاوراق العرفیة في الإثبات 

.  

یونیو  21نجد كذلك حكم آخر صادر عن محكمة إستئناف باریس الغرفة الثانة بتاریخ 

ت العقد سوى لاح السیارات ، حیث لم یوجد ما یثبحول عقد المقاولة المتعلق بإص 1994

  2.برتھا المحكمة كافیة لإثبات ابرام العقد عترسالة الفاكس ، وقد ا

أما بالنسبة للقضاء المصري فقد صدر عن محكمة النقض المصریة حكم في 

، وجاء فیھ أن المستند الذي یتم إرسالھ عبر جھاز الفاكس 1987تحت رقم  22/06/2002

دأ ثبوت بالكتابة شریطة وجود الاصل لدى المرسل ویمكن تكملتھ بشھادة الشھود أو یعد مب

  .بالقرائن 

  . 205، ص  2012القاھرة ،  لكترونیة ، دار النھضة العربیة ،الاثبات في العقود الا عطا عبد العاطي السنباطي ،-1

، الاردن یوسف احمد النوافلة ، حجیة المحررات الالكترونیة في الاثبات ، دار وائل للنشر و التوزیع ، الطبعة الاولى -2

  . 21و 20. ، ص  2007، 

  

  



 الفصل الثاني                                                                     وسائل الإثبات الحدیثة
 

 
57 

ویعد موقف القضاء المصري قریبا من الواقع ، حیث یعد تمحیص المخرجات الورقیة 

التوقیع ، وعلى ھذا الاساس لا مفر من لجھاز الفاكس ، وباعتبارھا كتابة تقلیدیة ینقصھا 

إعتبارھا مبدا ثبوت بالكتابة یستمد قوتھ ووجوده من توافر ورقة صادرة من الخصم أو ممن 

  .یمثلھ 

كما ان موقف القضاء المصري ھذا ینظر بالفاكس من زاویة ضیقة تجعلھ مجرد طابعة 

ذاكرتھا من أوراق و  منالكترونیة لا تزید وظیفتھا المنوطة بھا عن مجرد ما ینسخ 

أما بالنسبة للتشریع . مستندات ، وھو موقف یتعارض مع التقنیة التي یوفرھا جھاز الفاكس

من قانون البیانات الاردني كانت محكمة التمییز لا تمنح  13الاردني فقبل تعدیل المادة 

، وتعطیھا الرسائل التي یتم إرسالھا عبر جھاز الفاكس مكانة الدلیل الرسمي في الاثبات 

حجیة الدلیل العرفي في حدود ضیقة ، حیث تذھب الى أنھا محررات أصبح التعامل بھا و 

ستبعادھا من عداد البیانات اكتسابھا الصفة الرسمیة لا یعني االتخاطب بھا شائعا وان عدم 

  .الخطیة المنتجة في الاثبات 

كس ماھي الا صور فتو اوقد رفضت محكمة التمییز رأي محكمة الاستئناف بان رسائل الف

نھا صادرة عن المدعى ذاتھ ولا یلجأ لھا كدلیل إثبات ، كما ستاتیة لا تأخذ بھا المحكمة لأ

تدقق في ھذه البیانات قبل أعابت محكمة التمییز على محكمة الاستئناف كذلك كونھا لم 

بینة مقبولة في الحكم علیھا بالقصور ، الا أنھ بعد تعدیل قانون البیانات الاردني اعتبرھا 

الاثبات بشرط أن تكون موقعة حسب الاصول المتعارف علیھا ، وفي قرار اخر رقم 

اعتبرت الفاكس الصادر من مالك السفینة والذي یقر بحق المدعیة عن ما  2003- 1878

  1.لحقھا من ضرر ھو إقرار یقطع التقادم 

بعض الدول العربیة  وبعد الخوض في ھذه الأراء النابعة عن القضاء الفرنسي وقضاء

نجدھا وان تململت قبولا ورفضا لرسائل الفاكس في الاثبات ، لكنھا تتقاطع مجملھا في 

توافر الشروط و الضمانات التي یشترطھا القانون في الدلیل الكتابي او غیره ، فمتى تحققت 

  .ھذه الشروط یصح القول بحجیة رسائل الفاكس في الاثبات 

، ص  2010السندات الرسمیة الالكترونیة ، دراسة مقارنة ، دار الثقافة ، عمان ، الاردن ،  احمد عزمي الحروب ،-1

112 .113 .  

عایض راشد عایض المرى ، مدى حجیة الوسائل التكنولوجیة الحدیثة في اثبات العقود التجاریة ، رسالة دكتوراه ، -2

  . 104 ، ص 1998جامعة القاھرة ، كلیة الحقوق ، الموسم الجامعي ، 

سمیر عك عبد الفاتح ن الحجیة القانونیة لوسائل المعلومات المستحدثة في الاثبات ، رسالة دكتوراه في الحقوق ، جامعة -3

  . 128و  127. ، ص  1999القاھرة ، كلیة الحقوق ، قسم القانون المدني ، الموسم الجامعي 
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وفي اعتقادنا ان اصلح راي ھو الذي اعتبرھا نسخة أصلیة للمستند الاصلي متى أمكن 

النسخة الاصلیة للمستند المرسل، وھو الموقف الذي التحقق من ذلك ، كضرورة وجود 

تبنتھ عدة تشریعات للدول الاوروبیة وكذلك التشریع الجزائري ، ولكي یتضح الامر أكثر 

  .ب التي تطال رسائل الفاكس لكي یتأتى تفادھا أثرنا أن نتعرض لبعض العیو

سھولة تغییر عنوان المرسل أو رقمھ الھاتفي وتاریخ الارسال ، و التمكن من إنشاء إشعار -

  1.بإرسال وھمي أو مزور 

إرسال المستندات عبر جھاز الفاكس لا یفید على وجھ الدقة استلامھا من ارسل الیھ بقدر -

  .مرسلھا فقط ما یفید إرسالھا من 

وحسب رأینا فان ھذه المناقب التي تلحق بجھاز الفاكس و تضعف من شانھ كوسیلة إثبات 

مان التقني وما منحھ من ضمانات كن تفادیھا مع الدرجة الحدیثة للأھي أمور تقنیة من المم

الحاسوب ، أو الملحق بالوسائل  خاصة في جھاز الفاكس المقترن او المثبت على جھاز

ة مما یدفع للثقة فیھ ، ویفتح المجال لإعمالھ في الاثبات ، ویبعد كل تنازع  حولھ من الحدیث

  . قبل الأطراف التي تستخدمھ 

وھذا ما یتماشى مع المفاھیم الحدیثة للكتابة لان المفاھیم التقلیدیة للإثبات بالكتابة والتي 

لحدیثة التي لا ترتكز تحصرھا في الكتابة الخطیة ، من شأنھا دحر كل أجھزة الاتصال ا

على دعامة ورقیة ، والتي أصبح التعامل بھا بشكل واسع ولابد من تأطیرھا من الناحیة 

  . التشریعیة و القضائیة 

  

  

  

  

  

  

  . 145یوسف احمد النوافلة ، مرجع سابق ، ص -1

النھضة العربیة ، القاھرة ،  عاطف عبد الحمید حسن ، مبدأ الثبوت بالكتابة في ضوء التطور التكنولوجي الحدیث ، دار-2

  . 83، ص  2002
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  التلكس وقوتھ في الاثبات : المطلب الثاني 

  مفھوم التلكس :  1الفرع 

ویقصد بھا التبادل أي التبادل "    " أي البرقیة و "      " تتشكل كلمة تلكس من مقطعین 

البرقي ، ویصدق ھذا الوصف على الوظیفة المنوطة للتلكس ، أما جھاز التلكس من حیث 

تعمل على طبع المعلومات الشكل فھو عبارة عن ألة طباعة الكترونیة مبرقة تتصل ببدالة 

سل وتكون باللون الاحمر أما المعلومات الصادرة من المرسل الیھ فتكون الصادرة من المر

باللون الاسود ، وھذا مع بدایة ظھوره والیوم أصبحت الرسالة الصادرة تكون مائلة للیمین 

  . أما المستلمة فتكون حروفھا معتدلة وھذا لتسھیل التفرقة بین الرسالتین 

لتواصل مع أي مشترك في الخدمة وفي أي ھذا ویستطیع كل مشترك في خدمة التلكس ا

مكان وإرسال ایجابیة واستلام الرد ، ویتم ھذا بواسطة إدخال رقم المشترك المطلوب والذي 

التي تشبھ التواصل في جھاز الھاتف تظھر بیاناتھ على الجھاز خلال ثوان بعد ھذه العملیة 

في خدمة التلكس رمز ومثلما لكل مشترك في خدمة الھاتف رقم خاص بھ فلكل مشترك 

خاص ، ولا یتم ارسال الرسالة الا اذا تم ادخال الرمز الصحیح ، أما بالنسبة للأشخاص 

الذین لا یملكون أجھزة التلكس وغیر مشتركین في ھذه الخدمة یمكنھم الاستفادة منھا عن 

  1.طریق المكاتب الخاصة التي توفر ھذه الخدمة 

وما أتاحھ لمستعملیھ منذ بدء التعامل بھ من قبل ویلاحظ أنھ منذ ظھور جھاز التلكس 

عة للقطاعین العام والخاص ، وقد حضى باھتمام بالافراد وحتى الھیئات والمؤسسات التا

الفقھ و الاتفاقیات الدولیة و التشریعات وكذلك القضاء مما یحتم التساؤل في ھذا المقام على 

ا للمستندات و الرسائل الاصلیة والتي یتم صورإمكانیة الاثبات بواسطة الرسائل التي تمثل 

  .ارسالھا عبر ھذا الجھاز ؟ 

  قوة التلكس في الاثبات : 2الفرع 

وللبحث في المسألة لابد من البحث عن موقف الفقھ والاتفاقیات و التشریعات الدولیة وكذلك 

ت بھا القضاء من الرسائل المرسلة عبر جھاز التلكس ، ومدى جواز التعامل بھا والاثبا

  : كالاتي 

  :الفقھ  -/ أ

یرى الفقیھ الفرنسي ھیووت أن التلكس یمنح أمانا أكبر لأنھ یوفر لنا عناصر الاثبات وقد 

حذر من عدم التمییز بین جھازي الفاكس و التلكس ، كما یذھب جانب آخر منھ الفقھ 

  على جھاز الفرنسي الى اعتبار رقم التلكس بمثابة التوقیع ، مما یجعل للتلكس أولویة
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الفاكس بالرغم أنھ من الصعب القول بذلك ، بالاضافة الى سھولة الاثبات بجھاز التلكس  

  .لانھ یترك أثرا للعملیة التي مرت عبره بخلاف جھاز الفاكس 

  :الاتفاقیات والتشریعات  -/ب

  الاتفاقیات  - 1- ب

،  1972من أھمھا نجد اتفاقیة نیویورك المتعلقة بالتقادم في البیوع الدولیة للبضائع لعام 

حیث إشتملت على مصطلح الكتابة والذي یتسع كذلك لیشمل كل أنواع المرسلات الموجھة 

  من الاتفاقیة  09في شكل برقیات أو تلكس حسب نص المادة 

، حیث  1980لتي تتعلق بالنقل الدولي للبضائع عام اتفاقیة الامم المتحدة و الموقعة بفیینا ا-

منھا أنھ فیما یخص أغراض ھذه الاتفاقیة ینصرف مصطلح الكتابة  13ورد في نص المادة 

كذلك للمراسلات التي تتبادلھا رعایا الدول الاعضاء في ھذه الاتفاقیة والتي تكون في شكل 

  .تلكس او برقیة

باستعمال الخطابات الالكترونیة في إثبات العقود الدولیة لعام اتفاقیة الامم المتحدة المتعلقة -

، وھذه الخطابات یمكن أن تكون عن طریق جھاز التلكس وھذا حسب نص المادة 2005

  .منھا  04

وما یلاحظ على الاتفاقیات السابقة أنھا اتفقت على توسیع مفھوم الكتابة المشترطة لاثبات 

الدول الاعضاء فیھا ، وھو اعتراف ضمني بجھاز المعاملات و التصرفات بین رعایا 

التلكس و بالرسائل التي تمر عبره لكن الكتابة التي تقصدھا الاتفاقیات غیر واضحة ھل ھي 

نصطدم بمدى توافر أركانھما و كتابة عرفیة أم رسمیة وان أخذنا بھما معا فسوف 

  .شروطھما في رسائل التلكس 

  :التشریعات  - 2- ب

المشرع الفرنسي فانھ لا یختلف بین جھازي الفاكس و التلكس خاصة بعد بالنسبة لموقف 

تعدیل القانون المدني الفرنسي واستجابتھ في میدان الكتابة لكل الدعامات ، وكل الاجھزة 

الالكترونیة الحدیثة التي تخزن فیھا المستندات التي یتم تبادلھا أو ارسالھا عبر جھاز التلكس 

لخطیة أم لا وھل توفر درجات الامان التي توفرھا الكتابة الخطیة ، ھل تتفق مع الكتابة ا

  . وھي الصعوبات التي ارھقت المشرعین ورجالات القضاء و اصبحت تمثل مصدر قلق 

  . 172محمد السعید رشدي ، مرجع سابق ، ص -1

ارنة ، منشأة المعارف ، الطبعة الاولى ابراھیم الدسوقي ابو اللیل ، اثبات التعاقد الالكتروني عبر الانترنت ، دراسة مق-2

  .  19، ص  2009، الاسكندریة ، 
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أما بالنسبة للتشریعات العربیة ، ومنھا التشریع الجزائري فقد اعترف برسائل التلكس كدلیل 

من القانون  329ثبات في معرض تنظیمھ للرسائل و البرقیات بصفة عامة في المادة معد للإ

  .المدني 

المادة السابقة أن المشرع منح لرسائل التلكس والتي عبر عنھا بالبرقیات ویظھر من نص 

نفس حجیة الاوراق العرفیة المعدة للاثبات بشرط توقیعھا ممن أرسلھا حتى تتوفر على 

شروط المحررات العرفیة ، ویضاف لذلك الشرط ضرورة تواجد أصل رسالة التلكس لدى 

  .كس مكتب التصدیر وھو الذي یقدم خدمة التل

أما اذا ادعى مرسل الرسالة انھ لم یرسلھا أو لم یكلف احدا بارسالھا فھذه المنازعة تفقدھا 

قوتھا الثبوتیة بشرط تقدیم الدلیل على ذلك من الخصم ، أما اذا أتلف أصلھا المحظوظ حینھا 

  .تنزل ھذه الرسالة الى مجرد دلیل لا یستند الھ الا على سبیل الاستئناس 

تشریع الاردني فقد تعرض لرسائل التلكس وفصل أكثر في المسألة وفي قانون وبالنسبة لل

وتكون لرسائل  - أ- 3: " أ و ب ، حیث جاء فیھا  - 3ف  13البینات و بالتحدید في المادة 

الفاكس و التلكس و البرید الالكتروني قوة الاسناد العادیة في الاثبات مالم یثبت من نسب 

  بذلك ، أو لم یكلف أحدا بارسالھا ،الیھ ارسالھا أنھ لم یقم 

وتكون رسائل التلكس بالرقم السري المتفق علیھ بین المرسل و المرسل الیھ حجة  - ب-3

  1......" على كل منھما 

ویظھر من خلال نص ھذه المادة السابقة أن المشرع الاردني اھتم برسائل التلكس كدلیل 

ول فیتمثل في الرسائل التي یتم ارسالھا في اثبات غیر انھ میز بین شكلین منھا ، أما الأ

ظروف عادیة أي بدون دلالات توحي بھویة المرسل للرسالة مثل البیانات المدونة في 

الرسالة كاسمھ أو عنوانھ أو التوقیع الصادر عنھ ، وفي ھذه الحالة لا یكون لرسالة التلكس 

الذي نسبت لھ أنھ ارسلھا أو سوى حجیة السند العادي في الاثبات شریطة عدم نفي مرسلھا 

  .أنھ لم یعھد لأحد بارسالھا 

فان لم یقم أو لم یستطیع انكار ارسال الرسالة فلا مجال لاھمال رسالة التلكس ،ولابد من 

  .توفرت فیھا شروطھ ،وھو نفس الحكم في رسالة الفاكساعتبارھا سند عادي اذا 

یتم تزویدھا برقم سري ویكون ذلك محل أما الشكل الثاني لرسالة التلكس ھو الرسائل التي 

اتفاق سابق بین المرسل و المرسل الیھ ، وفي ھذه الحالة تكون الرسالة التي تم ارسالھا 

  .عبر جھاز التلكس حجة على الطرفین لأنھ تحقق علمھا بھا 

  .215عطا عبد العاطي السنباطي ، مرجع سابق ، ص -1
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بین الشكلین مع أن ما یمیز الشكل الثاني عن ولكن السؤال المطروح لماذا میز المشرع 

  .الاول ھو توافره على رقم سري معلوم لطرفي الرسالة فقط ؟

الجواب في اعتقادنا ھو أن المشرع الاردني اعتبر الرمز السري الذي یعلمھ طرفا الرسالة 

عارف بمثابة توقیع یضفي على رسالة التلكس الحجیة ، ویمكن ان نعتد بھ مثل التوقیع المت

  .علیھ بخط الید أو البصمة في الكتابة العرفیة 

  :القضاء  - 3- ب

ھامة في الاثبات ، وتمتع بقبول في مجال المعاملات وأقره لقد اكتسب جھاز التلكس مكانة 

بعض القضاء الذي أثر بان لایبقى اسیرا لقواعد الاثبات التقلیدیة كما سنرى على النحو 

  : التالي 

  : فرنسا -

 1980- 04-20صادر عن محكمة النقض الفرنسیة الدائرة المدنیة الاولى بتاریخ یوجد حكم 

، و اقرت فیھ بان الرسائل التي یتم تبادلھا عبر جھاز التلكس تعد دلیلا كتابیا مكتملا رغم 

خلوه من التوقیع الذي یعد ركنا من أركان الدلیل الكتابي العرفي ، وفي ھذه المسألة غموض 

ا شروط الدلیل الكتابي على رسائل التلكس وكانت مفتقدة للتوقیع ، فما ھو كبیر ، فاذا طبقن

الحال لأن غیاب ھذا لتوقیع یجعل السند في حكم الادلة غیر المعدة للاثبات ام ان المقصود 

  .بالرمز الذي یحتویھ التلكس وھذا ما یقترب من المنطق ھو تعویض التوقیع 

وكذلك اجاز مجلس الدولة الفرنسي ارسال القرارات الاداریة عبر جھاز التلكس واعتبارھا 

  . مثل القرارات الاداریة المتعارف علیھا 

  : اما بالنسبة لموقف القضاء في الدول العربیة فسوف نركز على البعض منھا كالاتي 

  :الاردن -

التعاقد عن طریق رسائل  1991ان محكمة التمییز الاردنیة اجازت في قرارھا الصادر عام 

التلكس في الحالة التي یكون فیھا المتعاقدان لا یجمعھما مجلس واحد ، وھذا وفق المادة 

  . من القانون المدني  102

ائل التلكس ، وبعد التعرض لأھم الاراء الفقھیة و القضائیة و التشریعیة التي تعرضت لرس

یمكن القول ان رسائل التلكس ھي من قبیل الاوراق العرفیة و نتساءل عن شروط ھذه 

  . الاخیرة ومدى توافرھا في تلك الرسائل ؟ 



 الفصل الثاني                                                                     وسائل الإثبات الحدیثة
 

 
63 

اذا سلمنا بالمفھوم الواسع للكتابة یتحقق الشرط الاول للورقة العرفیة ، اما التوقیع فھو غیر 

عتقادنا الاخذ بالمفھوم الحدیث للتوقیع الذي موجود في ھذه المستخرجات و الحل ھو في ا

العادیة اصبح عبارة عن رموز فقط ، او یتم الاخذ بھذه المستخرجات على سبیل الاسناد 

غیر الموقعة كدفاتر التجار الالزامیة او الرسائل و البرقیات اي نأخذ بالرموز التي تنشأ عند 

  . استعمال التلكس في ارسال الرسائل عبره 

ل ھذا التطور في جھاز التلكس وبدء تغیر مفھوم الكتابة الا انھ تشوبھ بعض ورغم ك

النقائص كالبطء وعدم القدرة على ارسال التواقیع و الرسوم التوضیحیة عبره، وھذه 

وقد بدأت ھذه  1النقائص لا تطال جھاز الفاكس مما یضیق نطاق التعامل بجھاز التلكس ،

ل المتقدمة التي استجابت للتغیرات التي شملت النقائص تزول ببروز وسائل الاتصا

المعاملات المدنیة و التجاریة مثل جھاز الحاسب الالي ، وشبكة الانترنت ووسائلھا التي 

  .  تتیحھا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

یة ، الصالحین محمد العیش ، الكتابة الرقمیة طریقا للتعبیر عن الارادة و دلیلا للاثبات ، منشأة المعارف ، الاسكندر-1

  .  30ص ،  2008
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 خلال من و عامة، بصفة الإثبات طرق على الضوء لتسلیط محاولةالدراسة  ھذه تعتبر

 یعد تنقسم الى قسمین طرق تقلیدیة و حدیثة و الإثبات طرق موضوع أن لنا إتضح ذلك

 یملكھ ما بأھم لارتباطھ الساعة موضوع وسیبقى كان فقد الحساسة المواضیع من الاثبات

 بین من تجعلھ المیزة ھذه الحق،و وھو الإنسان

 .الفكر في واسعة مستفیضةلقراءة  بحاجة تطل التي والتقنیة الشیقةالدراسات 

 مرتبة في القضائیةالقرائن  و الشھود شھادة الكتابة و  من كلا جعل القانون أن الملاحظ

 بالطریقة إثباتھ جاز الطریقتین بإحدى إثباتھ یمكن ما بحیث الإثبات، قوة حیث من واحدة

 المشرع أجاز القاضي، لقناعة المذكورتین الوسیلتین إستكمال عدم حالة في و .الأخرى

 في ذلك و ناقص لدلیل المكملة أو المتممة الیمین وھي ألا ثالثة قانونیة وسیلة إلى اللجوء

 إثبات یجوز التي الحالات

 .القرائن وا الشھود بشھادة الإدعاء

 في ذلك العلمیة، و العملیة الناحیة منالتقلیدیة  الإثبات طرق فعالیة تظھر

 عن قیمتھا تقل التي المدنیة التصرفات و التجاریة التصرفات و المادیة الوقائع إثبات

 و تلفھ، أو للإثبات مسبقا المعد الكتابي الدلیل فیھا ضیاع حالة في كذا و دج، 011.111

 .الوسائل ھذه إلى اللجوء إلا إدعائھ لإثبات أخر خیار أمامھ صاحبھ یجد لا

 الجزائري  المشرع منحھ ما خلال من التقلیدیة  الإثبات طرق فعالیة كذلك وتظھر

 في المشرع أحسن قد و الطرق، ھذه دلالة تقدیر في واسعة تقدیریة سلطة من للقاضي

 كما شاھد بشھادة یأخذ أن یستطیع بذلك و بالدعوى، احتكاكا أكثر القاضي لأن ذلك

 یمكن كما الكثرة، شھادة على القلة شھادة تغلیب یستطیع كما جانبا، یطرحھا أن یستطیع

 الشھود سماع طلب یرفض أن

 اقتناع تكوین في الشھادة عن یغني ما الدعوى وقائع في أن و ذلك ضرورة عدم رى أ إذا

 .المحكمة

 أمر ترك و القانون، یقررھا لم قرینة كل استنباط في تقدیریة سلطة المشرع لھ منح كما

 الخصمین من أي إلى المتممة الیمین توجیھ في الحریة لھ كما قناعتھ، و لتقدیره استنباطھا

 في المطلقة سلطتھ فتظھر إقناعھ، بھا فیتمم كاف، غیر دلیلا بھا لیستكمل الدعوى في
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 إیجابي دور من للقاضي ما ذلك في یظھر و لتقدیره، وفقا الخصمین من أي إلى توجیھھا

 الخصومة توجیھ في

 سیر حسن یكفل الذي الأمر الواقعیة، الحقیقة من القضائیة الحقیقة بین یقرب ما ھذا و

 العدالة

الافراد و  حقوق إثبات في مھم دور لھا و الإثبات في فعالیة الأدلة لھذه یمنح ما ھذا و

 .حمایتھا و صیانتھا

 الأحكام بعض من الكثیر أھمل أنھ شدید بأسف نلاحظ المشرع موقف تقییم حاولنا إذا و

 موقف یقف نجده و یجتھد مافنادرا  القضاء كذلك و جانبا، فتركھا الموضوع في المھمة

 .فقھیةدراسات  سوى المجال ھذا في نجد و الغامضة، المسائل في العاجز

 قبول شروط بوضوح یحدد لم الذي التشریع یخص ما في كذلك قانونيفراغ  نجد كما

 الإسلامیة، الشریعة و العامة القواعد من معضمھا استقین التي و الشھود بشھادة الإثبات

 .الموضوع ھذا في المشرعكثیرا  یتعمق لم و الأحكام بعض منالاجراءات  خلت كما

 ارادیة  غیر تكون قد لأخطاء عرضة تكون أن یمكن الإنسان یؤدیھا التي الشھادة فمثلا

 العدالة تضلیل في ویتعمد الإنسان فعل منارادیة  تكون قد و النسیان، و الذاكرة كضعف

 . الافراد حقوق على و علیھاخطورة  ذلك في فیكون

شراح  لبعض و للفقھاء القضائیةالقرائن  و الشھود شھادة تعریف مھمة المشرع ترك

 القانون

 أمر فھذا القضائیةالقرائن  لموضوع یتیمة مادة بتخصیص قام كما القضائي، للإجتھاد و

 .التقدیریة سلطتھ القاضي إعمال في الإثبات في أھمیتھا إلى بالنظر قلیل

 قام ما خلاف على ھذا و بحلفھا الخصم یقوم التي المتممة الیمین صیغة المشرع یحدد لم

 التعدیل بعد أما ،"العظیم بالھ أحلف "یقول أن في صیغتھا حدد و إ.م.إ.ق تعدیل قبل بھ

 .المجال ھذا في قانونيفراغ  ترك و للقاضي المھمة ھذه ترك

 ھذه ففي سموي دین بأي یدین لا ملحدا یكون أو كاذبة یمین بتحلیف الشخص یقوم قد كما

 .الیمین كذب أو صدق یكتشف أن للقاضي فكیف الحالة
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 إلى البحث لھذا محطة أخر في نشیر الموضوع ھذا جوانب بعض لمعالجة محاولتنا في و

 رجال و القانون كتاب بعض بھ ینادي ما إلى ننتمي بذلك والاقتراحات  من جملة

  .الإصلاح

وكذا ما تطرقنا الیھ في وسائل الاثبات الحدیثة و المتمثلة في الكتابة الالكترونیة و الفاكس 

و التلكس الذي اضاف على نوعا من الصعوبة وفي نفس الوقت التخلص من الشك الذي 

یراود الافراد من تزویر وما الى ذلك ومع التطور الذي لاحظتھ المجتمعات فاصبحت 

 .قة الالكترونیة ذات قیمة قضائیة و یستعان بھا لاثبات واقعة ما وسائل الاثبات بالطری

 :التالیة بتوصیاتنا

ن م للتأكد الازمة الإحتیاطات كل یتخذ أن الشاھد إلى الإستماع عند القاضي على وجب -

 عیب كل من الشھادة خلو من یتأكد أن علیھ یجب و للعدالة، تضلیلھ عدم و شھادتھ صدق

 .سلبا علیھا یؤثر أن یمكن ما كل أو الشیخوخة مرض أو النسیان كعیب یتخللھا أن یمكن

 لا لكي القضائیةالقرائن  و الشھود لشھادة تعریف لوضع التدخل المشرع من نلتمس  -

 .عام بشكل أوردتھا التي التعریف ھذه منھا لإستقاء فقھیة كتب إلى نرجع

 في إستعملھ الذي بالكتابة ثبوت مبدأ مصطلح غموضلازالة  التدخل بالمشرع ننادي  -

 و الغموضلازالة  بالكتابة الإثبات بدایة بمبدأ صیاغتھ إعادة و ج.م.ق من  333ة الماد

 .للقارئ المعنى تسھیل

 من الكثیر إتخاذ ضرورة القاضي على وجب القضائیة القرائن  یخص ما في أما -

 .المجھولة الوقائع من یستنبطھ فیما الحیطة و الحذر و الحكمة

 قبل فعل كما بحلفھا الخصم یقوم التي المتممة الیمین صیغة تحدید المشرع من نناشد  -

 . الفراغ ھذا لسد القضائي الإجتھاد تدخل ضرورة نرى الصیغة ھذه لتحدید و التعدیل،

 العناصر كل الحسبان في تأخذ شاملة نظرة وفق یتم أن المذكور للإصلاح ینبغي و

 الظروف كل فیھاتراعي  مستقبلیة رؤیة بإعتماد ذلك و بالإثبات صلة ذات العوامل و

 . الشأن بھذا المحیطة
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، الاثبات  4محمد صبري السعدي ، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري ، الجزء . د -

  . 41، ص  2009- 2008في المواد التجاریة ، دار ھومة ، الطبعة الاولى 

رمضان أبو السعود ، مبادئ الاثبات ، مبادئ الاثبات في المواد المدنیة والتجاریة ، ص  -

229  .  

  . 283-282یات ، سورة البقرة الآ -

،  2008نبیل إبراھیم سعد ، الاثبات في المواد المدنیة و التجاریة ، دار الجامعة الجدیدة ،  -

  . 95الاسكندریة ، ص 

، ص  2007الاثبات في المواد المدنیة و التجاریة ، بیروت ، محمد حسن قاسم ، قانون  -

140 .  

ثبات في التشریع الجزائري ، الطبعة الاولى ، رق المدنیة للإمحمد زھدور ، الموجز في الط -

  . 25، ص  1991الجزائر ، 

  . 2001مأمون عبد الكریم ، محاضرات في طرق الاثبات ، الطبعة الثانیة. د -

 2006فبرایر  10المؤرخ في  02- 06قانون التوثیق الجدید ، قانون رقم  وعلى إثر صدور -

الموثق ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومیة :" نصت المادة الثانیة منھ على مایلي 

  ......." .یتولى تحریر العقود

  . 13/11/1971المؤرخ في  1266قرار المجلس الاعلى  -

  . 105و  104، ص  1988" العامة في الاثبات  النظریة" سمیر السید تناغو . د -

  .موقع الانترنت  -

دار النشر للثقافة و التوزیع ، . ط. العبودي عباس ، شرح أحكام قانون الاثبات المدني ، د -

  . 233،  232، ص ص  199عمان ، 

دنیة و الحدیث النبوي ، منقول عن عابد فاید عبد الفتاح فاید ، نظام الاثبات في المواد الم -

  . 159، ص  2006التجاریة ، الطبعة الاولى ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 

سعد نبیل ابراھیم ، ھمام محمد محمود زھران ، أصول الاثبات في المواد المدنیة و التجاریة  -

  .  329ن ص  2001. ن. ب. دار الجامعة الجدیدة للنشر ، د. ط. ، د
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الدار الجزائریة للنشر و الطبع و التوزیع ، الجزائر . ط . ، د المزغي رضا ن أحكام الاثبات -

  . 274، ص  1998، 

صالح براھیمي ، الاثبات بشھادة الشھود في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل شھادة  -

، ص  1999الماجستیر في العقود والمسؤولیة ، معھد الحقوق و العلوم الاداریة ، بن عكنون 

06 .  

طبعة ، قواعد وطرق الاثبات و مباشرتھا في النظام القانوني الجزائري ، ال الغوثي ملحة -

  . 67ص  2001شغال التربویة ، الجزائر ، الاولى ، الدیوان الوطني للأ

ولى ، طبعة شرف الدین أحمد ، أصول الاثبات في المواد المدنیة و التجاریة ، الطبعة الا -

  . 186، ص  2004نادي القضاة 

دار محمود ، . ط. مجدي ھرجة ، شھادة الشھود في المجالین الجنائي و المدني ، دمصطفى -

  . 101ص . ن. س.القاھرة ، د

. ط. الدناصوري عز الدین ، حامد عبد الحمید عكاز ، التعلیق على قانون الاثبات ، د. د -

  . 100ص . ن .س. عالم الكتب ، القاھرة ، د

دراسة نظریة و (نون المدني الجزائري و الفقھ الاسلامي ، بكوشي یحي ، أدلة الاثبات في القا-

  . 192، ص  1998، الطبعة الثانیة ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، )تطبیقیة مقارنة 

ثبات في المواد لقواعد الاجرائیة و الموضوعیة للإصقر نبیل ، مكاري نزیھة ، الوسیط في ا -

  . 123ص . ن. س. ائر ، ددار الھدى ، الجز. ط. المدنیة ، د

. ن. ب. مكتبة زھراء الشرق ، د. ط. عادل حسن علي ، الاثبات في المواد المدنیة ، د -

  .  205، ص  1996

یتضمن قانون الاجراءات المدنیة و  2008فبرایر  25المؤرخ في  09/  08قانون رقم  -

  . 2008فریل أ 23، صادرة بتاریخ  21العدد . ر .الاداریة ، ج

ستقر علیھ فق أحكام الشریعة و القانون وما ادلاندة یوسف ، الوجیز في شھادة الشھود ، و -

، ص  2005دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ، . ط. قضاء المحكمة العلیا ، د

70 .  

بربارة عبد الرحمان ، شرح قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة ، طبعة ثانیة ، منشورات  -

  . 143، ص  2009، . ن. ب . بغدادي ، د
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  .إ.م.إ.، متضمن ق09- 08،من القانون رقم 159-158-152راجع المواد  -

منشاة . ط.ثبات في المواد المدنیة و التجاریة ،دام انور سلیم، النظریة العامة للإعص -

  .274.273.صص-2005.المعارف الاسكندریة 

  .6ص- 1955الطبعة " لمواد المدنیةالاثبات في ا"عبد المنعم فرج الصدة .د -

  .من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة الجزائري 144راجع المادة  -

محمد احمد - ب 28/02/1989، المؤرخ في  1111/88حكم محكمة وھران المدنیة عدد  -

  .خدیجة. ضد م

تزام بوجھ لنظریة الا" الوسیط في شرح القانون المدني الجدید " عبد الرزاق السنھوري . د -

  .96.عام ، الاثبات و اثار الالتزام ، المجلد الثاني ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،ص

  .و ما بعدھا من القانون المدني الجزائري 309راجع المادة  -

، المعدل و المتمم  2005یونیو 20المؤرخ في  05-10من القانون رقم  327راجع لمادة  -

  .للقانون المدني الجزائري 

ثبات ، منشاة یق للتعبیر عن الارادة و دلیل للإالصالحین محمد العیش ،الكتابة الرقمیة طر  -

  30.ص.2008.المعارف ، الاسكندریة 

الیاس ناصیف ، العقود الدولیة ، العقد الالكتروني في القانون القارن ، منشورات الجلي -

  .12 .ص.2009الطبعة الاولى ، لبنان ،. الحقوقیة 

س ناصیف العقود الدولیة ، العقد الالكتروني في القانون المقارن ، منشورات الحلبي إلیا -

  . 12، ص  2009الحقوقیة ، الطبعة الاولى ، لبنان ، 

عطا عبد العاطي السنباطي ، الاثبات في العقود الالكترونیة ، دراسة مقارنة ، دار الثقافة ،  -

  . 113.  112، ص ص  2010عمان ، الاردن ، 

عاطف عبد الحمید حسن ، مبدا الثبوت بالكتابة في ضوء التطور التكنولوجي الحدیث ، دار  -

  .  83، ص  2002النھضة العربیة ، القاھرة ، 

إبراھیم الدسوقي أبو اللیل ، إثبات التعاقد الالكتروني عبر الانترنت ، دراسة مقارنة ، منشأة  -

  .  19، ص  2009المعارف ، الطبعة الاولى ، الاسكندریة ، 
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